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   ملية الاشتراء  استخدام الخطابات الإلكترونية في ع      -رابعا    
ــه السادســة    -١ ــنا، (لاحــظ الفــريق العــامل، في دورت ــول٣ -أغســطس / آب٣٠فيي /  أيل

، أن المسـألتين السياسـاتيتين الرئيسيتين فيما يتعلق باستخدام طرائق التخاطب            )٢٠٠٤سـبتمبر   
الإلكترونــية في إطــار قــانون الأونســيترال الــنموذجي لاشــتراء الســلع والإنشــاءات والخدمــات    

ــ( ـــ   الـ ــلي بـ ــيما يـ ــيه فـ ــار إلـ ــتراء "ذي يشـ ــنموذجي للاشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــانون "أو " قـ القـ
 : هما)١(")النموذجي

ــلجهات المشــترية أو يشــترط      )أ(  ــبغي لذلــك القــانون أن يســمح ل مــا إذا كــان ين
ــأن       ــأذن لأي مــن الطــرفين ب ــن، أو أن ي ــية برضــا الموردي ــات الإلكترون ــيها اســتخدام الخطاب عل

  الخطابات الإلكترونية؛يشترط استخدام

مـا إذا كـان ينـبغي لـتلك القواعد، صونا لأهداف قانون الاشتراء، أن تفرض                  )ب( 
شــروطا عــلى اســتخدام الوســائل الإلكترونــية بمــا يحــول دون أن تشــكّل الوســائل الإلكترونــية   

نها المخـتارة عائقـا أمـام الوصـول إلى المعلومـات ويضـمن السـرية ويكفل وثوقية المعاملات وأم                  
 ).٣٠، الفقرة A/CN.9/568(وسلامة البيانات 

بما في ذلك تقديم    (وفـيما يـتعلق بمدى إمكانية اشتراط استخدام الخطابات الإلكترونية            -٢
أو جعلـه إلزامـيا، أُبلــغ الفـريق العـامل بـأن الممارسـات المتــبعة في       ) العـروض بوسـائل إلكترونـية   

شــترط عــلى مقدمــي العــروض أن يســتخدموا عــدد مــن الــبلدان تــأذن لــلجهات المشــترية بــأن ت
ــية في إجــراءات الاشــتراء    ). ٥٥، الفقــرة A/CN.9/WG.I/WP.31(وســائل التخاطــب الإلكترون

. وفي دورتـه السادسـة، اتفـق الفـريق العـامل عمومـا عـلى استصـواب تـناول المسألة تناولا مرنا             
ين الموردين من فرض    وكـان هـناك داخـل الفـريق العـامل اتفـاق عـريض عـلى أنـه لا ينبغي تمك                    

ــة المشــترية    ــنة عــلى الجه ــا بشــأن حــق الجهــة المشــترية في أن تشــترط    . وســائل تخاطــب معي أم
اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية، فقـد رئـي عمومـا أنـه لـيس مـن الحكمـة صوغ قاعدة ترتئي                       

واتفق عموما على   ). ٣٣، الفقرة   A/CN.9/568(تلـك الإمكانـية في جمـيع الحـالات والظـروف            
نــه مــن المفــيد صــوغ أحكــام تتــيح صــراحة اســتخدام الخطابــات الإلكترونــية بــل وتشــجعه في  أ

الأحـوال المناسبة، ربما رهنا باشتراط عام هو أن وسيلة الاتصال التي تفرضها الجهة المشترية لا                
وينبغي أن تدرج في دليل الإشتراع      . ينـبغي أن تقـيد الوصـول إلى عملية الاشتراء تقييدا مفرطا           

شـادات وإيضـاحات إضـافية بشـأن مخـتلف الخـيارات المـتعلقة بـنوع الوسـائل المـتاحة وما قد               إر
 ).٣٩، الفقرة A/CN.9/568(يلزم فرضه من ضوابط 
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  مراحل استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية الاشتراء                        : ملاحظات عامة        -ألف  
 ربما يود الفريق العامل أن لـدى الـنظر في القـدر الملائـم لما ينبغي تقديمه من إرشادات،             -٣

ــية الاشــتراء في        ــية في عمل ــات الإلكترون ــراحل المخــتلفة لاســتخدام الخطاب ــباره الم يضــع في اعت
ــية  ــية     . الممارســات الحال ــية في عمل ــيقات الإلكترون والدراســات الأخــيرة حــول اســتخدام التطب

 )٢(.الشراء الإلكترونينظام المناقصة الإلكترونية ونظام : الاشتراء تميز عموما بين نظامين

عملــيات المناقصــة "بأــا نظــم اســتحدثت لدعــم  " نظــم المناقصــة الإلكترونــية"تعــرف  -٤
، الــتي تســتند إلى وثــائق مناقصــة مفصــلة ومواصــفات تقنــية "الخاضــعة للوائــح دقــيقة"التنافســية 

ية منشـآت عموم  " ويقـال إن نظـم المناقصـة الإلكترونـية تناسـب خصوصـا اشـتراء                 )٣(".مفصـلة 
ضـخمة، أو اشـتراء قـدرات إنتاجـية مـثل محطات توليد الكهرباء، أو اشتراء قدرات أدائية مثل           
نظـم المعلومـات الضخمة، أو اشتراء خدمات معقّدة مثل تصميم شبكات الاتصال الخصوصية        

وهـذه كـلها معاملات اشتراء كثيرة الوثائق تتطلب تقييما دقيقا للجوانب    . الحاسـوبية وإدارـا   
ــتعل ــنطاق     الم ــزبائن وخدمــات واســعة ال ــودا مصــممة خصيصــا حســب ال  )٤(".قة بالنوعــية وعق

ويمكـن لـنظم المناقصـة الإلكترونـية أن توفّـر أنواعا شتى من الوظائف المساندة لتسيير إجراءات                  
المسـاعدة عـلى إعـداد وثـائق المناقصـة مـن خلال استمارات نموذجية للوثائق؛         : الاشـتراء، مـنها   

ني؛ وضـبط امكانية الوصول وحماية الوثائق الأصلية؛ وقدرات إجراء الأبحاث  والنشـر الإلكـترو   
السـوقية؛ وأتمـتة جمـيع العملـيات المـتعلقة بإجـراءات المناقصـة، ابـتداء مـن إعـداد وثائق المناقصة               
واقـرارها حـتى القـبول العمـلي للسـلع أو الخدمـات المشـتراة؛ ودعـم العملـيات غـير الحاسوبية،                 

 وتبعا لمدى استخدام )٥(.سـبق لأهلـية المشـاركين في المناقصـة، وتقيـيم العروض      مـثل الاثـبات الم    
 :تكنولوجيا المعلومات في بلد ما، يمكن أن تتطور النظم عبر المراحل التالية

في هــذه المــرحلة، يقتصــر اســتخدام الخطابــات الإلكترونــية      : المــرحلة الأولى )أ( 
ت متاحة عبر الوسائل الإلكترونية، مثل المواقع       أساسـا عـلى جعـل الإعلانـات الخاصة بالمناقصا         

وهــذا الــنوع مــن الــنظم لــيس معقّــدا جــدا مــن الناحــية التكنولوجــية    . الويــب/عــلى الإنترنــت
 ويتطلّب قدرا ضئيلا من التغيير في التشريعات أو لا شيء من ذلك؛

هلــية في هــذه المــرحلة، تــتاح الدعــوات إلى الاثــبات المســبق لأ: المــرحلة الثانــية )ب( 
ووثـائق الـتماس العـروض إلكترونـيا، ويمكـن لـلموردين تنـزيلها من موقع معين على الويب أو                   

وإضـافة إلى ذلك، يمكن القيام إلكترونيا بعدة        . إرسـالها إلـيهم بالـبريد الإلكـتروني عـند الطلـب           
إجـــراءات أخـــرى مـــثل تســـجيل المورديـــن والمقـــاولين بالاتصـــال الحاســـوبي المباشـــر وتوجـــيه  

 شعارات بالفرص التجارية الوشيكة عبر البريد الإلكتروني استنادا إلى توصيفات الموردين؛الإ
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هـذه المـرحلة تنطوي على الانتقال إلى معالجة إلكترونية تامة،   : المـرحلة الثالـثة    )ج( 
ففي هذه . وتتطلـب تكنولوجـيا وقـدرات تشـغيلية وبـنى تحتـية قانونية ورقابية أشد تعقّدا بكثير             

 الدعوة إلى المشاركة في     –لة، تـنجز إلكترونـيا جمـيع الخطـوات السـابقة لـتقديم العـروض                المـرح 
عملـية الاشـتراء، والتسـجيل، وتقـديم وثـائق الالتماس، وتقديم الإيضاحات، وتعديل إجراءات               

كمــا إن عملــيات تقــديم العــروض وفــتحها وتدويــن محاضــر جلســات    . الاشــتراء أو مضــمونه
رار إرسـاء العقـد وتلقّـي الشـكاوى وتدويـنها وتوجـيه اشعارات              مناقشـة العـروض وتسـجيل ق ـ      

 الفصل في الشكاوى يمكن أن تجرى كلها إلكترونيا؛

تـــنطوي المـــرحلة الأخـــيرة، إضـــافة إلى القـــدرات المشـــمولة : المـــرحلة الـــرابعة )د( 
بالمــرحلة الثالــثة، عــلى وظــائف دعــم وإشــراف مــتطورة جــدا، مــنها وظــائف مــثل تســوية           

حيث (ـراة مـن خـلال منصـة الاشـتراء؛ وخدمـات مـتقدمة لتجميع الاحتياجات                 المعـاملات ا  
يقـوم مشـغل منصـة الاشـتراء باسـتبانة امكانـيات تجمـيع احتـياجات القطـاع العـام من سلع أو                       
خدمـات معيـنة، ثم بتسـويق نشـط لمناقصـات علنـية إلكترونـية تسـتهدف جني وفورات الحجم                    

ــبطة بذلــك  ــتقد )المرت ــوم مشــغل منصــة   (مة لدعــم الجهــات المشــترية  ؛ أو خدمــات م حيــث يق
الاشــتراء بــإعداد توصــيفات اشــترائية لكــل هيــئة حكومــية، خصوصــا فــيما يــتعلق بالمشــتريات   
المـتكررة، وبوضـع تصـاميم خاصـة لمـرافق معنـية بالـبحوث السـوقية والمعـاملات تحسـن نجاعة                     

 )٦().تلك المشتريات ووفوراا

ــية  "لكـــترونينظـــم الشـــراء الإ"أمـــا  -٥ ، الـــتي يمكـــن أن تشـــمل الكاتالوغـــات الإلكترونـ
، فهـي موجهـة في المقام الأول نحو شراء     "الشـراء الديـنامي   "والمـزادات العكسـية الإلكترونـية و        

والسمات المميزة لهذه   . بـند مـتفرد أو شـراء كمـية مـن منـتجات نمطية أو خدمات محددة بدقة                 
 :النظم هي

 إلكترونـية، تعـادل مـن الناحية القانونية سوقا مادية،           أـا تـنطوي عـلى سـوق        )أ( 
ثم يلتقي المشترون والبائعون في إطار      ) في كاتالوغ إلكتروني  (تعـرض فـيها السلع عرضا مجسما        

 قواعد اجرائية يقوم بإنفاذها مشغل السوق؛

أـا توفّـر مـرافق لـلمقارنة وآلـيات للتسـعير الإلكتروني، لكنها لا توفّر مرافق                  )ب( 
 )٧(.تكوين العقود لأن شروط وأحكام العقود عادة ما تكون مقررة سلفال

يمكن )  أعلاه ٢انظر الفقرة   (ويـرى أن المـرونة الـتي ارتآهـا الفـريق العـامل لأداء عملـه                  -٦
أن تعـزز على أفضل وجه بألاّ يوضع في الاعتبار فحسب أن الدول قد تكون في أطوار متباينة                   

تصــال الإلكترونــية بــل وأن الجهــات المشــترية المخــتلفة، حــتى   مــن حيــث اســتخدام وســائل الا 
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ــتعلق باســتخدام           ــيما ي ــتطور ف ــن ال ــلى ذات المســتوى م ــد لا تكــون ع ــا، ق ــة ذا داخــل الدول
وقـد يكون من المفيد أيضا أن يوضع في الاعتبار          . تكنولوجـيا المعلومـات في عملـيات الاشـتراء        

مـع اكتسـاب مـزيد مـن الخبرة وتوسع نطاق     أن هـذا الوضـع قـد يتغـير بسـرعة عـلى أيـة حـال              
اسـتعمال التكنولوجـيا، وهذا أحد الأسباب التي ترتكز عليها رغبة الفريق العامل في اتباع ج                

غير أن الفريق العامل ربما يود،      . مـرن في اسـتخدام الخطابـات الإلكترونية في عمليات الاشتراء          
 الشواغل المتعلقة بالحفاظ على المرونة وما قد في الوقـت ذاتـه، أن ينظر في التوازن المناسب بين       

فمن شأن اتباع   . تحـتاج إلـيه الدول من مشورة لكي تمضي قُدما في تحديث عملياا الاشترائية             
ـج مفرط الحذر، يمتنع عن تقديم مشورة محددة بشأن التدابير اللازمة لإزالة العقبات القانونية               

لكترونية، قد يكون هو ذاته منافيا لهدف المرونة، لأنه لن          المحـتملة أمـام اسـتخدام الخطابـات الإ        
ــيات      ــية في عمل ــدول الراغــبة في توســيع نطــاق اســتخدام الخطابــات الإلكترون يدعــم جهــود ال

 .الاشتراء

وتتـناول الأبواب التالية ما يتصل باستخدام الخطابات الإلكترونية من مسائل قد تنشأ              -٧
ــثلاث الأ    ــراحل ال ــن الم ــا يســمى  في ســياق أي م ــية  "ولى لم ، حســبما "نظــم المناقصــة الإلكترون

ــرة   ــنظام المناقصــة     .  أعــلاه٤وصــفت في الفق ــرابعة ل ــرحلة ال ــية المتصــلة بالم ــا المســائل القانون أم
فتقع في معظمها خارج قانون الأونسيترال النموذجي       ) أعلاه) د (٤انظـر الفقرة    (الإلكترونـية   

وأما المسائل المتصلة باستخدام    . تراء وإدارة العقود  للاشـتراء، إذ تـتعلق بتخطـيط عملـيات الاش         
، فيجري تناولها في    "نظم الشراء الإلكترونية  "المـزادات العكسـية الإلكترونـية، كمثال من أمثلة          

 .(A/CN.9/WG.I/WP.35)مذكرة منفصلة 
  

   النشر الإلكتروني للدعوات إلى المشاركة في عمليات اشتراء معينة                             -باء  
ــة دول وك ــ -٨ يانات كــثيرة تســتعمل حالــيا الوســائل الإلكترونــية في نشــر الدعــوات       ثم

بمــا فــيها الدعــوات الــتي يقضــي   (الموجهــة إلى المورديــن للمشــاركة في عملــيات اشــتراء معيــنة   
 وفي دورتــه السادســة، اعــترف الفــريق العــامل بجــدوى النشــر الإلكــتروني )٨().بنشــرها القــانون

س، وأعـرب عـن رأي مفـاده أن القـانون النموذجي ينبغي أن              كوسـيلة لـتعزيز الشـفافية والتـناف       
ــدول       ــأن تنشــرها ال ــنموذجي ب ــانون ال ــتي يقضــي الق ــلمعلومات ال  يشــجع النشــر الإلكــتروني ل

)A/CN.9/568 ٢١، الفقرة.( 

مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء بنشـر الدعوات             ) ١ (٢٤وتقضـي المـادة      -٩
لاثـبات المسـبق للأهلـية في منشـور رسمـي تحدده الدولة المشترعة           إلى المناقصـة أو الدعـوات إلى ا       
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وإضافة إلى ذلك، تقضي    ). مثل جريدة رسمية  (عـندما تضـع القـانون الـنموذجي موضع التنفيذ           
نشــرة تجاريــة أو مجلــة تقنــية أو "أو " صــحيفة"بــأن يعلــن عــن الدعــوة أيضــا في ) ٢ (٢٤المــادة 

 في المادة   ٢٤وقد أدرجت أحكام المادة     . سـع النطاق  تحظـى بـتوزيع دولي وا     " مهنـية ذات صـلة    
وثمــة . مــن القــانون الــنموذجي بالإحالــة إلى الفصــل الثالــث مــن القــانون الــنموذجي   ) ١ (٤٦

ــواد    ــد في المـ ــة توجـ ــام مماثلـ ــات ) (٢(و ) ١ (٣٧أحكـ ــتراء الخدمـ ــة ) (٢ (٤٧و ) اشـ المناقصـ
 تــثير تلــك المســائل الأخــرى وعــلى وجــه العمـوم، ). طلــب الاقــتراحات) (٢ (٤٨و ) المحـدودة 

ــادة       ــثار في ســياق الم ــتي ت ــواع مــن المســائل ال ــية   ٢٤نفــس الأن ــرات التال ــناقش في الفق ــتي ت  وال
 .وتنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على سياق تلك الأحكام أيضا

ــادة  -١٠ ــتراء تقتضــي ضــمنا اســتخدام       ٢٤والم ــنموذجي للاش ــيترال ال ــانون الأونس ــن ق  م
والنصــوص الــواردة في دلــيل الإشــتراع وحــده، والــتي تبــين مــنافع النشــر  . شــر ورقــيةوســائل ن

الإلكـتروني واستصـوابه وطـرائقه المحـتملة بـدلا من إدراج أحكام إضافية في القانون النموذجي                 
 .ذاته، قد لا تكون كافية لتشجيع النشر الإلكتروني

وات إلى المشاركة في المناقصة هو      وثمـة حـل بسيط ظاهريا يتيح النشر الإلكتروني للدع          -١١
انظــر  (٥ إيضــاح إضــافي مشــابه للإيضــاح المقــترح إدراجــه في المــادة    ٢٤أن يــدرج في المــادة  

وهذا : "، يمكـن أن يكـون نصـه كمـا يلي          )٢٨-٢٤، الفقـرات    A/CN.9/WG.I/WP.34الوثـيقة   
، مــع "لــناسيمكــن أن يشــمل النشــر مــن خــلال نظــم المعلومــات الإلكترونــية الميســورة لعامــة ا  

غـير أنـه نظـرا لمـا يترتـب عـلى اختيار وسيلة النشر من                . إيضـاحات مناسـبة في دلـيل الإشـتراع        
تـأثير في مجموعـة الموردين المحتملة فإن هذا النوع من التعديل الطفيف لا يرجح أن يعالج الرأي           

 لا ينبغي لها أن     الـذي أبـداه الفـريق العـامل في أن وسـيلة التخاطـب الـتي تختارها الجهة المشترية                  
تقـيد امكانـية الوصـول إلى إجـراءات الاشـتراء تقيـيدا مفـرطا، كمـا لا ينـبغي لها أن تفضي إلى                    

وسيكون من  ). ٤٢ و ٤١ و ٣٤، الفقرات   A/CN.9/568(التميـيز ضـد المورديـن أو فـيما بينهم           
أي مدى، المهـم حقـا إيضـاح مـا إذا كـان النشـر الإلكتروني يمثل بديلا عن النشر الورقي وإلى              

 .وما هي الأحوال التي يجوز، أو لا يجوز، فيها للجهة المشترية أن تستعمل النشر الإلكتروني

ومـن ثم، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في ماهـية الأحكـام الإضافية التي قد تكون                -١٢
. مستصــوبة للــتمكين مــن اســتعمال وســائل النشــر الإلكترونــية ولــتفادي التميــيز بــين المورديــن 

وكـان الفـريق العـامل في دورته السادسة قد اتفق عموما على أنه من المفيد صوغ أحكام تتيح             
ــية وتشــجعه في الأحــوال المناســبة، ربمــا رهــنا       صــراحة اســتخدام وســائل التخاطــب الإلكترون
باشـتراط عـام هـو أن وسـيلة التخاطـب الـتي تفرضـها الجهـة المشـترية لا ينبغي أن تقيد امكانية                   

 ).٣٩، الفقرة A/CN.9/568(لى عملية الاشتراء تقييدا مفرطا الوصول إ
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وعــلى ضــوء مــا ســلف، ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي لأي    -١٣
 أعلاه، أن يكون مشفوعا باشتراط هو ألا        ١١إيضـاح تمكـيني، عـلى غـرار ما اقترح في الفقرة             

 تيسر الوصول، ولكن دون تحديد الوسيلة التقنية التي         تمـس وسـيلة النشر بالمبدأ العام المتمثّل في        
 )٩(.تستخدم في ذلك، بغية الحفاظ على الحياد التكنولوجي

 ٢٤ومـن ثم، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن ينظر في ادخال التعديلات التالية على المواد                     -١٤
 : من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء٤٨ و٤٧ و٣٧و

يمكن أن تشمل النشر الإلكتروني الطوعي أو    " النشر"لإشـارة إلى    إيضـاح أن ا    )أ( 
وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر كذلـك فـيما إذا كـان يمكن أن تدرج في النص،                       . الالـزامي 

بـين قوسـين، إشـارة إلى أنـه يمكـن للدولـة المشترعة أن تدرج، حيثما أمكن، إشارة إلى واسطة                   
 ؛)معينة(إلكترونية 

شـــروط لاســـتخدام النشـــر الإلكـــتروني ضـــمانا لاجـــرائه في وســـائط  إرســـاء  )ب( 
 إلكترونية ميسورة المنال؛

إمكانـية أن يشـترط عـلى الجهـة المشـترية أن تبين في سجل إجراءات الاشتراء             )ج( 
 .مسوغات استخدام وسائل النشر الإلكترونية

، والــتي ٤٨ و٤٧ و٣٧ و٢٤وتــرد مشــاريع الــتعديلات المقــترح ادخالهــا عــلى المــواد    -١٥
وربما يود الفريق   . A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2تجسـد الاعتـبارات الـواردة أعـلاه، في الوثـيقة            

العـامل أن يـنظر فـيما إذا كانـت تلـك الـتعديلات تجسـد تجسـيدا وافـيا ما أجراه من مداولات                        
ــر       ــائل النشـ ــتخدام وسـ ــتيعاب اسـ ــية لاسـ ــتعديلات كافـ ــا إذا كانـــت تلـــك الـ حـــتى الآن، ومـ

وربمــا يــود الفــريق العــامل أيضــا أن يــنظر في   . لكترونــية، أم يلــزم إدراج إيضــاحات إضــافية الإ
ــانون         ــيكل الق ــا عــلى ه الوقــت المناســب، ضــمن ســياق نظــره في التحســينات المحــتمل ادخاله

، فــيما إذا كــان يمكــن جمــع تلــك الأحكــام )١٢٦-١٢٣، الفقــرات A/CN.9/568(الــنموذجي 
قتضــاء، عــلى جمــيع طــرائق الاشــتراء المخــتلفة الــتي يرتئــيها في مــادة واحــدة تســري، حســب الا

 .القانون النموذجي

وإضـافة إلى ذلـك، ربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان يلزم توفير إرشادات                  -١٦
مفصـلة، إمـا في قـانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء وإما في دليل الإشتراع، تتناول، ضمن           

سائل مثل المرونة إزاء استخدام واسطة النشر، ومن الذي ينبغي أن يقرر واسطة         جملـة أمـور، م    
النشـر، ومـا إذا كـان ينـبغي توسـيع استعمال النشر الإلكتروني وحده أم عدم استعمال وسائل             
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النشـر الإلكترونية، وماهية الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في اتخاذ قرار من هذا القبيل، وما                
 .لك القرار قابلا للمراجعة، ومن الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية أي اغفالإذا كان ذ

ويـبدو أن هـناك في الممارسـة المحلـية اهـتماما بالاستعاضة عن النشر الورقي لاشعارات                  -١٧
 مـع أن معظـم الـبلدان يقـبل فـيما يـبدو بامكانـية تعايش                 )١٠(الاشـتراء كلـيا بنشـرها إلكترونـيا،       

وفي هـذا الصدد، ربما يود الفريق       . الإلكـتروني أثـناء فـترة انتقالـية معيـنة         النشـر الورقـي والنشـر       
العـامل أن يـنظر كذلـك فـيما إذا كـان ينـبغي لدلـيل الإشـتراع أن يـناقش العوامـل المحتملة التي                         
يتعـين عـلى الـدول أن تأخذها في الاعتبار عندما يكون، أو يصبح، بالإمكان التحول تماما إلى                   

 .وني، مثلا عند بلوغ عتبة ما لاستعمال وسائل الاتصال الإلكترونيةالنشر الإلكتر
  

التزويد الإلكتروني بوثائق الالتماس أو وثائق الإثبات المسبق للأهلية وبطلبات  -جيم 
  تقديم الاقتراحات أو عروض الأسعار

لذي  مـن قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء لا تتناول صراحة الشكل ا           ٢٦المـادة    -١٨
ــا         ــا وفق ــتماس، وهــي لا تشــترط إلاّ توفيره ــائق الال ــاولين بوث ــن والمق ــزويد الموردي ــه ت ــبغي ب ين

غــير أن الاشــارة الــواردة في المــادة . للإجــراءات والاشــتراطات المحــددة في الدعــوة إلى المناقصــة 
وقد أدرجت . تـدل ضـمنا عـلى الشـكل الورقي لوثائق الالتماس      " تكالـيف طباعـتها   "ذاـا إلى    

) ١ (٤٦تلـــك الأحكـــام بالإحالـــة إلى الفصـــل الثالـــث مـــن القـــانون الـــنموذجي في المـــادتين   
 ، كمـا توجـد أحكـام مماثلة في المادتين          )المناقصـة المحـددة   ) (٣ (٤٧و) المناقصـة عـلى مرحلـتين     (
مــن ) و) (١ (٢٥وتقتضــي المــادة ). اشــتراء الخدمــات) (٤ (٣٧و) إجــراءات التأهــيل) (٢ (٧

وســائل الحصــول عــلى وثــائق  "ي، بدورهــا، أن تبــين الدعــوات إلى المناقصــة  القــانون الــنموذج
ويحـاجج بأن هذه الأحكام محايدة بما فيه        ". الالـتماس والمكـان الـذي يمكـن الحصـول علـيه مـنه             

بيد أنه إذا قُرئت كلمات مثل      . الكفايـة لاسـتيعاب توفـير وثـائق الالـتماس في شـكل إلكـتروني              
ا الضــيق فــيمكن تــأويل تلــك الأحكــام عــلى أــا تعــني أن القــانون  بمعــناه" مكــان"أو " وثــيقة"

 .النموذجي لا يشمل سوى وثائق الالتماس المطبوعة على واسطة ملموسة

وبعـض الـبلدان يـأذن صـراحة لـلجهات المشـترية بـأن ترسـل وثـائق الالتماس، بما فيها              -١٩
ت ذات الصـلة، بالوسائل     المواصـفات وأوصـاف المشـاريع ومسـودات العقـود، وسـائر المعلومـا             

الإلكترونــية رهــنا بعــدد مــن الضــوابط، مــثل وجــوب أن يكــون هــناك ســجل بــتاريخ ووقــت    
 )١١(.الارسـال والاسـتقبال ومحـتوى الرسـالة، وتحديـد هويـة المنشـئ والمرسـل إليه تحديدا سليما                  

ولوجيا وثمـة وسـيلة أخـرى لـتوفير وثـائق الالتماس يمكن أن تصبح واسعة الاستعمال تبعا للتكن                 
الداعمـة للاشـتراء الإلكـتروني، هـي نشـر الوثـائق في قـاعدة بـيانات أو نظـام معلومات ميسور                      
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بل يمكن  .  يمكـن لـلموردين أن يـنـزلوا الوثـائق مـنه           - مـثل موقـع خـاص عـلى الويـب            -المـنال   
 أيضـا إدراج تلـك الوثـائق بالإحالـة، على غرار ما تفعله الكيانات التجارية فيما يتعلق بشروط      

 .التعاقد العامة التي تتاح من خلال الإنترنت

ــادة         -٢٠ ــنص صــراحة في الم ــيد أن ي ــن المف ــد يكــون م ــنعا للشــك، ق ــانون  ٢٦وم ــن الق  م
الـنموذجي عـلى أنـه يمكـن للجهة المشترية أن تفي بواجبها في توفير وثائق الالتماس بجعل تلك      

 الــناس، يمكــن لــلموردين  الوثــائق مــتاحة مــن خــلال نظــام معلومــات إلكــتروني ميســور لعامــة  
 )١٢(.وهذه إمكانية تقرها بالفعل قوانين بعض البلدان. تنـزيلها منه أو طبعها

 مشـاريع تعديـلات مقترحة على المواد        A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2وتـرد في الوثـيقة       -٢١
ن وربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيها وأ  .  تجســد الاعتــبارات المبيــنة أعــلاه ٣٧ و٢٦ و٧

 مـن القـانون النموذجي أحكاما أخرى بشأن هذه المسألة تأخذ            ٥٠ إلى   ٤٨يضـيف إلى المـواد      
وربما يود  . بعـين الاعتـبار مـا تتسـم بـه طـرائق الاشـتراء الـتي تتـناولها هاتـان المادتـان مـن مرونة                        

الفــريق العــامل أيضــا أن يــنظر في الوقــت المناســب، حســبما اقــترح بشــأن الــتعديلات المقــترحة 
، في ضــم الــتعديلات المقــترحة معــا في مــادة وحــيدة ) أعــلاه١٥انظــر الفقــرة  (٢٤لى المــادة عــ

 .تسري، حسب الاقتضاء، على جميع طرائق الاشتراء المختلفة التي يرتئيها القانون النموذجي
  

  تقديم العطاءات والاقتراحات وعروض الأسعار إلكترونيا                        -دال  
نون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء عــلى وجــوب مــن قــا) أ) (٥ (٣٠تــنص المــادة  -٢٢

وقد أُدرج ذلك الحكم بالإحالة إلى   ". كـتابة وموقّعـا علـيه وفي مظـروف مخـتوم          "تقـديم العطـاء     
) ٣ (٤٧و) المناقصة على مرحلتين  ) (١ (٤٦الفصـل الثالـث من القانون النموذجي في المادتين          

ــة أُدرجــت ض ــ )المناقصــة المحــدودة ( ــة حاجــة مماثل ــادتين ، وثم  ) اشــتراء الخدمــات  (٤٥منا في الم
 ).طلب تقديم الاقتراحات) (٦ (٤٨و

والأحكـام المماثلة لها في مواضع أخرى من القانون النموذجي لا           ) أ) (٥ (٣٠والمـادة    -٢٣
من المادة ذاا تنص  ) ب) (٥(غـير أن الفقـرة      . تتـناول تقـديم العطـاءات بالوسـائل الإلكترونـية         

 بحق المورد أو المقاول في تقديم عطاء مكتوب وموقّع عليه في مظروف       عـلى أنـه، دون المسـاس      
يجـوز أن يقـدم العطـاء بـدلا مـن ذلك في شكل آخر في وثائق الالتماس إذا كان يوفّر                     "مخـتوم،   

 ".تسجيلا لمحتويات العطاء ويوفّر، على الأقل، قدرا مماثلا من الحجية والأمن والسرية
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ــلجهة المشــترية خــيار   ) ب) (٥ (٣٠لمــادة ومــن ثم، يمكــن تفســير ا  -٢٤ عــلى أــا تعطــي ل
بــيد أنــه يلــزم فــيما يخــص هــذا الحكــم تــناول   . الســماح بــتقديم العطــاءات بوســائل إلكترونــية 

 :مسألتين، هما

مــا إذا كانــت الصــياغة الحالــية كافــية لضــمان الــتعادل الوظــيفي بــين العطــاء     )أ( 
 ؛) أدناه٣٣-٢٥انظر الفقرات (طاء الإلكتروني المكتوب الموقّع عليه في مظروف مختوم والع

مـــا إذا كـــان يمكـــن لـــلجهة المشـــترية أن ترتـــئي تقـــديم العطـــاءات بالوســـائل   )ب( 
 ). أدناه٣٧-٣٤انظر الفقرات (الإلكترونية فحسب 

  
  شروط التعادل الوظيفي بين العطاء الإلكتروني والعطاء المكتوب -١ 

ــألة    -٢٥ ــتعلق بالمس ــيما ي ــبدو)أ(ف ــلمادة   ، ي ــو في ) ب) (٥ (٣٠ أن القصــد التشــريعي ل ه
الواقـع تمكـين المورد من تقديم عطائه إلكترونيا إذا رغب في ذلك وأتاحت الجهة المشترية تلك                  

بــيد أن الفــريق العــامل قــد يــرى أن مــن المفــيد، مــع ذلــك، بحــث شــروط الــتعادل    . الإمكانــية
يوفّر تسجيلا لمحتوى "شـارة إلى شـكل    ويمكـن أن يحـاجج بـأن الإ       . الوظـيفي بقـدر مـن التوسـع       

 من  ٦تفـي عمومـا بمعـايير التعادل الوظيفي بين رسالة البيانات والكتابة بمقتضى المادة               " العطـاء 
يعني في " السـجل " لأن مفهـوم  )١٣(قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية،         
و يجعلها قابلة للاستعمال بالرجوع     العـادة واسـطة تحتوي على معلومات ميسورة المنال على نح          

 )١٤(.إليها لاحقا

قـد تكون مفرطة  " قـدرا ممـاثلا مـن الحجـية والأمـن والسـرية      "غـير أنـه يـبدو أن عـبارة        -٢٦
العمومـية بحيـث لا توفّـر إرشـادا كافـيا بشـأن ماهـية الشـروط الـتي يلـزم أن تفـي ا العطاءات                          

ونية مماثلة للعطاءات المقدمة كتابة والموقّع عليها في        الإلكترونـية لكـي يعـترف بـأن لهـا قـيمة قان            
وحتى وقت اعتماد القانون النموذجي، كان هناك تسليم بأنه قد يلزم وجود            . مظـروف مخـتوم   

العطــاءات في ‘ فــتح‘لــلحفاظ عــلى ســرية العطــاءات ولمــنع  "إضــافية، مــثلا " قواعــد وتقنــيات"
 )١٥(".وقت سابق للموعد النهائي لتقديم العطاءات

وترتــبط هــذه المســألة ارتــباطا وثــيقا بمســألة فــرض ضــوابط عــلى اســتعمال الخطابــات    -٢٧
الإلكترونـــية، خصوصـــا فـــيما يـــتعلق بـــأمن العطـــاءات المقدمـــة وســـريتها وحجيـــتها وســـلامة 

وفي ذلـك الوقـت، سلّم الفريق       . البـيانات، والـتي نظـر فـيها الفـريق العـامل في دورتـه السادسـة                
 كفـاءة وموثوقـية نظـم الاشـتراء الإلكترونـية يتطلّـب ضوابط مناسبة بشأن                العـامل بـأن ضـمان     

أمـن العطـاءات المقدمـة وسـريتها وحجيـتها وسـلامة البـيانات، قـد يلـزم صـوغ قواعد ومعايير                      
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وكـان هـناك اتفـاق عـام داخـل الفـريق العـامل عـلى أن المـبادئ التالية توفّر أساسا          . خاصـة لهـا   
 :ير أو إرشادات خاصة ذا الشأنجيدا لصوغ قواعد أو معاي

ينـبغي ألاّ تشـكّل وسائل التخاطب المفروضة عائقا غير معقول أمام المشاركة              )أ( 
 في إجراءات الاشتراء؛

 ينبغي للوسائل المستخدمة أن تتيح التأكد من منشأ الخطابات وحجيتها؛ )ب( 

 يانات؛ينبغي للوسائل المستخدمة أن تكفل الحفاظ على سلامة الب )ج( 

ينــبغي للوســائل المســتخدمة أن تتــيح تحديــد وقــت اســتلام الوثــائق، إذا كــان    )د( 
 وقت الاستلام ذا أهمية في تطبيق قواعد عملية الاشتراء؛

ينـبغي للوسـائل والآلـيات المسـتخدمة أن تكفل عدم اطلاع الجهة المشترية أو                )هـ( 
 أي موعد ائي معمول به؛أشخاص آخرين على العطاءات وسائر الوثائق الهامة قبل 

ينـبغي الحفـاظ عـلى سـرية المعلومات المقدمة من الموردين الآخرين أو المتعلقة                )و( 
 ).٤٢ و٤١، الفقرتان )A/CN.9/568م 

ــية     -٢٨ ــتراء الاقليم ــم الاش ــين نظ ــن ب ــية)١٦(وم ــاءات    )١٧( أو المحل ــتقديم العط ــتي تســمح ب  ال
 تشـبه إلى حـد بعـيد تلـك التي أقرها الفريق العامل              إلكترونـية ثمـة عـدد يرتـئي اشـتراطات أمنـية           

 )١٨(.مؤقّتا، أو على الأقل بعضها

بـيد أنـه يجدر ملاحظة أن معظم المبادئ المذكورة أعلاه يسري بالفعل، أو يفترض أن                 -٢٩
 مثل المبدأ القائل بأن تكون -يسـري، عـلى إجـراءات الاشـتراء القائمـة عـلى الوسـائل الورقية            

ولذلك، دعي الفريق العامل . ت حجـية أو أن تظـل سـرية أثناء إجراءات المناقصة     العطـاءات ذا  
في دورتـه السادسـة أن يـنظر بعـناية في مــدى الحاجـة إلى أي معـايير أو قواعـد إضـافية خاصــة،         
وأن يـأخذ في اعتـباره المـدى الـذي سـبق أن ذهبت إليه القواعد القانونية المرجعية ذات الصلة،       

انونــية العامــة بشــأن الــتجارة الإلكترونــية والتوقــيعات الإلكترونــية، في معالجــة مــثل القواعــد الق
وأُعرب عن رأي آخر يفيد بأنه إذا كان الفريق العامل          . المسـائل الـتي تتـناولها المـبادئ المقـترحة         

يعـتزم صـوغ إرشـادات تشـريعية تتـيح استخدام الخطابات الإلكترونية في عملية الاشتراء دون                 
فمـن المفيد أن تبين في القانون النموذجي نفسه الظروف التي ينبغي فيها استخدام      إلـزام بذلـك     

 ).٤٤-٤٣، الفقرتان A/CN.9/568(الخطابات الالكترونية 

ويـبدو أن الأسـاس المـنطقي للاقـتراح الداعـي إلى اتـباع ـج حـذر إزاء فـرض ضوابط                       -٣٠
ادى التشـريعات الخاصة بالاشتراء     عـلى اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية هـو الاهـتمام بـأن تـتف               



 

 12 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1

غـير أنـه يجـدر ملاحظـة أن جِدة          . اسـتحداث معـايير مخـتلفة تـبعا لوسـيلة التخاطـب المسـتخدمة             
وسـائل التخاطـب الإلكترونية قد تدفع المشرعين إلى صوغ قواعد خاصة بما يتصور أنه مشكلة                

لواقـع، هـناك عدة بلدان      وفي ا . خاصـة ناشـئة عـن اسـتخدام تكنولوجـيات جديـدة في الاشـتراء              
سـنت بـالفعل تشـريعات تـنص على معايير معينة تستخدم في الخطابات الإلكترونية ضمانا لأن                 
توفّـر تلـك الخطابات ذات الدرجة من الموثوقية التي يفترض عموما وجودها في حالة الخطابات            

)١٩(.الورقية
 ٢٠(.لةوتستكمل هذه القواعد العامة في بعض الحالات بلوائح مفص( 

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن ينظر فيما إذا كان السبيل الأفضل لخدمة الغرض المتمثّل                   -٣١
في تفـادي ازدواج المعـايير هـو صـوغ قواعـد عامـة تبـين الشـروط الـتي يفـترض في اطـار النص                          

مثل (الحـالي لقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء أا تسري بداهة على الخطابات الورقية                
، لكنها توضح، منعا للشك، أا تسري       )الشـروط المـتعلقة بحجـية العروض وغيرها من الوثائق         

ويمكـن لدلـيل الإشـتراع عـندئذ أن يوفّـر إرشـادات أخرى              . أيضـا عـلى الخطابـات الإلكترونـية       
بشــأن الممارســات الفضــلى لضــمان الامتــثال لــتلك الشــروط في حالــة الخطابــات الإلكترونــية،  

 .رتكز على اللوائح والقواعد المحلية الموجودة ذا الشأنيمكن أن ت

 /A/CN.9/WG.I/WP.43ويرى أن هذا النهج، اسد في مشروع حكم يرد في الوثيقة  -٣٢

Add.2)  را٣٠هــو مشــروع المــادةيتســق مــع مــا توصــل إلــيه الفــريق العــامل في دروتــه ) مكــر ،
دات ذا الشأن أن تصاغ على نحو يشمل السادسـة مـن اتفـاق عـام عـلى أنـه ينـبغي لأي إرشا           

جمــيع وســائل التخاطــب، مــع إعطــاء فكــرة عامــة عمــا يلــزم فرضــه مــن ضــوابط، وألاّ تكــون    
 ).٤٥، الفقرة A/CN.9/568(مفرطة الإملائية 

وثمـة مسـألة أخـرى تـتعلق بشـروط التعادل الوظيفي بين العطاءات المكتوبة المقدمة في                  -٣٣
من قانون  ) ١ (٣٣فالمادة  . الإلكترونية، هي طريقة فتح العطاءات    مظـروف مخـتوم والعطاءات      

تفــتح العطــاءات في الوقــت المحــدد في وثــائق  "الأونســترال الــنموذجي للاشــتراء تــنص عــلى أن  
، وفي المكان المعين في وثائق التماس       [...]الـتماس العطـاءات كموعـد ـائي لـتقديم العطاءات            

أن تسمح الجهة   "على  ) ٢ (٣٣كمـا تنص المادة     ". ددة فـيها  العطـاءات ووفقـا للإجـراءات المح ـ      
المشـترية لجمـيع الموردين أو المقاولين الذين قدموا عطاءات، أو لممثّليهم، بأن يكونوا حاضرين               

ــتح العطــاءات   ــادة  ". وقــت ف ــة     ) ١ (٣٣وفي حــين أن الم ــيه الكفاي ــا ف ــنطاق بم ــبدو واســعة ال ت
حضــور المورديــن والمقــاولين   ) ٢ (٣٣ترح المــادة لاســتيعاب أي نظــام لفــتح العطــاءات، تق ــ   

وقد استحدث بعض البلدان أحكاما تمكينية ترتئي فتح        . شخصـيا في مكـان معين ووقت معين       
العطـاءات مـن خلال نظام معلومات إلكتروني يقوم تلقائيا ببثّ المعلومات التي تعلَن عادة عند             

ن يـنظر في ادراج حكم يمكّن الجهات المشترية        وربمـا يـود الفـريق العـامل أ         )٢١(.فـتح العطـاءات   
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. مـن اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية كـبديل لفـتح العطـاءات في حضـور المورديـن والمقاولين                   
 .٣٣ اضافات يقترح ادخالها على المادة A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2وترد في الوثيقة 

  
  الطابع الاختياري أم الالزامي للعطاءات الإلكترونية -٢ 

مــن قـانون الأونســيترال الـنموذجي للاشــتراء تحديـدا عــلى    ) ب) (٥ (٣٠تـنص المـادة    -٣٤
، وهي الكتابة   )أ) (٥ (٣٠المبيـنة في المادة     " المعـتادة "حـق المـورد في أن يقـدم عطـاءه بالطـريقة             

وهـذه الطـريقة تمـثّل، وفقـا لمـا جـاء في دليل اشتراع القانون                . الموقّـع علـيها في مظـروف مخـتوم        
ضـمانة هامـة ضـد التميـيز، بالـنظر إلى الـتفاوت في مدى توافر وسائل التخاطب                  "لـنموذجي،   ا

 ومن ثم، يبدو أنه لا يمكن أن يشترط  )٢٢(]".التـبادل الإلكـتروني للبيانات    [غـير التقلـيدية، مـثل       
عـلى المورديـن أن يقدمـوا عطـاءام إلكترونـيا وأنـه يجـوز لهـم الإصـرار عـلى اسـتخدام وسائل                   

 .خاطب التقليدية لذلك الغرضالت

وفي بعـض الـبلدان، يبدو أنه يحق للجهات المشترية أن تقرر متى يجوز تقديم العطاءات                 -٣٥
 وإذا كـان الأمـر كذلـك مـا إذا كان يجوز، أم لا يجوز، تقديمها في شكل ورقي                    )٢٣(إلكترونـيا، 

 المناقصــة عــلى أيضــا، وهــو أمــر مســموح بــه عمومــا في بعــض الــبلدان مــا لم تــنص الدعــوة إلى
غــير أنــه لا يســمح لــلموردين في تلــك الــبلدان أن يــتحولوا عــن واســطة إلى ) ٢٤(.خــلاف ذلــك

 وثمة ج مختلف    )٢٥(.أخـرى أو أن يسـتعملوا كلتا الواسطتين في تقديم عطاءام أو أجزاء منها             
إلكترونــيا نوعــا مــا تتــبعه الــبلدان الــتي يســمح فــيها لــلجهات المشــترية بقــبول تقــديم العطــاءات 

 ومن ثم يحتفظ الموردون فيما      )٢٦(ولكـن لا يـبدو أن لديهـا صـلاحية فـرض تقديمهـا إلكترونـيا،               
يــبدو بــالحق في الاختــيار بــين تقــديم العطــاءات في شــكل ورقــي، أو بوســيلة إلكترونــية، أو في   

 وأخيرا، يشترط بعض البلدان على الجهات       )٢٧(.شـكل إلكـتروني مخـزن عـلى واسـطة ملموسـة           
شــترية أن تقــبل تقــديم العطــاءات وســائر الوثــائق إلكترونــيا، مــا دامــت موثّقــة بالطــرائق الــتي  الم

 )٢٨(.يفرضها القانون

ويظهــر أن الــنهج الأخــير هــو أكــثر توافقــا مــع رغــبة الفــريق العــامل العامــة في معالجــة   -٣٦
ود أيضا أن يضع    غير أن الفريق العامل ربما ي     ). ٣٣، الفقرة   A/CN.9/568(المسـألة معالجة مرنة     

تجرى على الدوام ) مثل المزادات العكسية الإلكترونية  (في اعتـباره أن بعـض أسـاليب الاشتراء          
 وفي الواقع، من العناصر الأساسية لطرائق الاشتراء تلك         )٢٩(.تقريـبا بوسائل إلكترونية فحسب    

 ثم، حالما تستوفى    ومن. أن يشـترط عـلى جميع الموردين تقديم عطاءام بوسائل إلكترونية فقط           
شـروط اسـتعمال أي مـن طرائق الاشتراء الخاصة تلك، يجب أن يكون من حق الجهة المشترية                  

وثمة جانب آخر ربما يود الفريق العامل أن    . أن تـرفض قـبول العطـاءات المقدمة بوسائل أخرى         



 

 14 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1

 تتطلّب، بحكم  يـأخذه أيضـا في الاعتبار، هو أن الجهة المشترية، حتى في طرائق الاشتراء التي لا               
طبيعـتها، اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية، قـد تكون لها مصلحة مشروعة، لأغراض الوفر أو                 
الكفـاءة، أن تنـتفع بـالأدوات المؤتمـتة كلـيا أو جزئـيا لاسـتلام العطـاءات ومعالجتها، مثل بوابة                     

ع وفي بعــض الــبلدان، يشــج . حاســوبية أو موقــع عــلى الويــب معــين خصيصــا لذلــك الغــرض  
القـانون بـالفعل اسـتخدام الـنظم المؤتمـتة كلـيا لـتلقّي ومعالجـة عطاءات كان يفترض أن تسري          

 )٣٠(.عليها لولا ذلك قواعد المناقصة المعتادة

ونظــرا لمــا ورد أعــلاه، ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في إضــافة حكــم إلى قــانون     -٣٧
 الحالية، يقضي بأن تعطى     ٣٠في المادة   الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء، ربمـا كفقـرة جديدة            

الجهــات المشــترية حقــا في تبــيين مــا إذا كانــت ســتقبل تقــديم العطــاءات بوســيلة أخــرى غــير      
، وإذا كان الأمر كذلك فما      )أي بوسيلة إلكترونية  " (الكـتابة الموقـع علـيها في مظروف مختوم        "

ويمكــن لحكــم مــن هــذا . ضــاإذا كــان يجــوز، أم لا يجــوز، تقــديم العطــاءات في شــكل ورقــي أي
القبـيل أن يـنص كذلـك عـلى أن العطـاءات المقدمـة في شـكل ورقـي تعتـبر مقـبولة مـا لم تنص                        
الدعــوة إلى المناقصــة عــلى خــلاف ذلــك، وفي هــذه الحالــة يــتعين عــلى المورديــن أن يتــبعوا           

يما إذا كان وربما يود الفريق العامل كذلك أن ينظر ف   . التعلـيمات الصـادرة عـن الجهة المشترية       
وتــرد في الوثــيقة . ينــبغي الــزام الجهــة المشــترية بتســويغ اختــيارها العطــاءات الإلكترونــية فقــط   

A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2    ــد بعــض الاعتــبارات   ٣٠ تعديــلات مقــترحة عــلى المــادةتجس 
 .المذكورة أعلاه

  
  شكل الخطابات الأخرى المستعملة أثناء عملية الاشتراء                        -هاء   

مـــن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي للاشـــتراء عـــلى أن تكـــون ) ١ (٩لمـــادة تـــنص ا -٣٨
الخطابـات، رهـنا بأي اشتراط شكلي تحدده الجهة المشترية عند التماس المشاركة أول مرة، في                 

ومـع أن هـذه المـادة قـد تفسـر على أا تسمح للجهة               ". يوفّـر سـجلا لمحـتوى الخطـاب       "شـكل   
طابــات الإلكترونــية، تــدل مــداولات الفــريق العــامل وقــت  المشــترية بــأن تشــترط اســتعمال الخ

 )٣١(.إعداد القانون النموذجي على أن التصور الأصلي كان نقيضا لذلك

ــيز ضــد    ) ٣ (٩كمــا تــنص المــادة   -٣٩ ــلجهة المشــترية أن تمــارس التمي ــه لا يجــوز ل عــلى أن
وفي دورة  . بلواالمورديـن أو فـيما بيـنهم بسـبب الشـكل الـذي يرسـلون به الخطابات أو يستق                  

الفـريق العـامل السادسـة، أشـير إلى أن اشـتراط اسـتعمال الخطابـات الإلكترونية في حالة معينة                    
قـد يـؤدي فعلـيا، في بعـض الأحـوال، إلى تميـيز ضـد الموردين أو فيما بينهم إذا كانت الوسائل                       

موردين المحتملين  المسـتخدمة في إجراء المخاطبات الإلكترونية ليست ميسورة بدرجة معقولة لل          
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)A/CN.9/568    وكـان هـناك أيضـا اتفـاق واسع النطاق على أن القاعدة الواردة              ). ٣٤، الفقـرة
لا تشـترط بالضـرورة أن يسـتعمل جمـيع المورديـن طـرائق التخاطـب ذاـا مع                   ) ٣ (٩في المـادة    

 ).٣٥، الفقرة A/CN.9/568(الجهة المشترية 

 تأذن للجهة   ٩يرتئي إدراج قـاعدة عامـة في المادة         ومـن ثم، يـبدو أن الفـريق العـامل س ـ           -٤٠
المشـترية أن تتخاطـب مـع المورديـن والمقـاولين بوسـائل إلكترونـية، ولكـن مـع إعطـاء المقاولين                      
. حــق الاختــيار بــين الخطابــات الإلكترونــية والخطابــات الورقــية، حيــثما وجــدت تلــك الــبدائل

اهية الصلة بين حكم من هذا القبيل وتسيير ومـع ذلـك، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن ينظر في م          
طـرائق الاشـتراء الـتي تتطلّب بحكم طبيعتها عمليات مؤتمتة كليا، أو في الحالات التي قد يكون                  
فـــيها لـــلجهة المشـــترية مصـــلحة مشـــروعة، لأغـــراض الوفـــر أو الكفـــاءة، في ألاّ تســـتعمل في   

 ). أعلاه٣٦انظر الفقرة (يا أو جزئيا التخاطب مع الموردين والمقاولين سوى أجهزة مؤتمتة كلّ

ــود الفــريق      -٤١ وإلى جانــب الخطابــات الــتي ترســل فــرديا إلى المورديــن والمقــاولين، ربمــا ي
العـامل أن يـنظر في شـكل الإشـعارات وسائر الخطابات التي قد يلزم أن ترسلها الجهة المشترية                   

) ٢ (٢٨ائق الالتماس بمقتضى المادة     إلى جمـيع المشـاركين في المناقصـة، مـثل إضـافة مـلحقة بوث              
ــواد    ( ــثور عــلى أحكــام مشــاة في الم ، وفي الدعــوات )٢ (٤٩و) ٥ (٤٨و) ٢ (٤٠يمكــن الع

، وفي الإشعارات بتمديد )٣ (٤٠و) ٣ (٢٨لحضـور الاجـتماعات الـتي تعقـد بمقتضى المادتين          
ال تلك الخطابات إلى ويمكن إرس)). ٤ (٣٠المواعـيد النهائـية لـتقديم العطـاءات بمقتضـى المادة       

غـــير أنـــه، قـــد يـــبدو، تـــبعا لـــنوع . العـــناوين الإلكترونـــية الـــتي يوفـــرها المـــوردون والمقـــاولون
التكنولوجــيا الــتي تســتعملها الجهــة المشــترية، أن الطــريقة الأســرع هــي نشــر تلــك الإشــعارات  

 - الويب   مثل موقع خاص على    -والوثـائق في قـاعدة بـيانات أو نظام معلومات ميسور المنال             
وهــناك بضــعة بلــدان تقــر تلــك  ).  أعــلاه١٩انظــر الفقــرة (يمكــن لــلموردين أن يــنـزلوها مــنه  

 وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في مدى استصواب إدراج حكم في                  )٣٢(.الامكانـية بـالفعل   
 مــن القــانون الــنموذجي يفــيد بأنــه يمكــن لــلجهة المشــترية أن تفــي بواجــبها في توجــيه  ٩المــادة 

إشـعارات معينة إلى الموردين والمقاولين بأن تنشر تلك الإشعارات في نظام معلومات إلكتروني              
وترد في  . ميسـور لعامـة الـناس يمكـن مـنها لـلموردين أن يـنـزلوا تلـك الإشـعارات أو يطـبعوها                     

 .٩ مشاريع تعديلات مقترحة على المادة A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2الوثيقة 

خـرى قـد يجـدر بالفريق العامل أن ينظر فيها، تتعلق بتسيير الاجتماعات              وثمـة مسـألة أ     -٤٢
مــع المورديــن والمقــاولين وكيفــية معالجــة طلــبات تقــديم إيضــاحات لوثــائق الالــتماس والــردود   

مـن القـانون الـنموذجي تتناول طلبات إيضاح وثائق الالتماس،           ) ٢(و) ١ (٢٨فالمـادة   . علـيها 
ى الجهة المشترية أن ترد على أي طلب من هذا القبيل، والتعديلات            والكيفـية الـتي يتعين ا عل      
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وهي تقضي بأن ترسل الجهة المشترية الإيضاحات والتعديلات        . المدخلـة عـلى وثـائق الالتماس      
ــتماس     " ــائق الال ــيهم الجهــة المشــترية وث ــن قدمــت إل ــن والمقــاولين الذي ــد ". إلى جمــيع الموردي وق

بالإحالة إلى الفصل الثالث من القانون      ) ٣ (٤٧و) ١ (٤٦ين  أدرجـت تلـك الأحكام في المادت      
ويبدو أن  ). ٢ (٤٩و) ٥ (٤٨و) ٢(و) ١ (٤٠الـنموذجي، وتوجد أحكام مماثلة لها في المواد         

. تلــك الأحكــام مصــوغة عــلى نحــو محــايد تكنولوجــيا ولا تفــرض أي شــكل معــين للتخاطــب  
ــبر أن امكا     ــامل أن يعت ــريق الع ــود الف ــا ي ــك، ربم ــية في   ولذل ــات الإلكترون ــية اســتعمال الخطاب ن

 ٩أغـراض تلـك المـواد يمكن أن تتناولها الأحكام العامة المتعلقة بشكل الخطابات في إطار المادة        
 .المعدلة

، الــتي ٤٠ و٢٨مــن المــادتين ) ٣(وقــد يكــون الوضــع أكــثر تعقّــدا فــيما يخــص الفقــرة  -٤٣
تدلّ عادة على   " الاجـتماع "مـا دامـت كـلمة       تتـناول الاجـتماعات مـع المورديـن أو المقـاولين،            

وقد استحدث بعض البلدان أحكاما     . حضـور الأشـخاص ماديـا في المكـان ذاتـه والوقـت ذاتـه              
تمكينـية تـأذن لـلجهة المشـترية بالاسـتغناء عـن اشـتراط الاجـتماع الفعـلي، مـا دام يمكن للجهة                       

 استعمال مرافق الإئتمار عن     المشـترية والمورديـن أن يقـيموا شـكلا آخـر للتخاطـب الآني، مـثل               
 وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في ادراج حكم يمكّن الجهة المشترية من استعمال                    )٣٣(.بعـد 

وترد في الوثيقة . التخاطـب الإلكـتروني كـبديل للاجـتماع وجهـا لوجه مع الموردين والمقاولين      
A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2   ــادتين ــلى المـ ــترحة عـ ــلات مقـ ــاريع تعديـ ــد ٤٠ و٢٨  مشـ  تجسـ
 .الاعتبارات المذكورة أعلاه

  
 القيمة القانونية للوثائق الإلكترونية المستخدمة في إجراءات الاشتراء  -واو 

  أو الناشئة عنها
 أعلاه، قد تكون الدول المشترعة      ٤٣-٨إضـافة إلى المسـائل القانونـية المبيـنة في الفقرة             -٤٤

تي تبرم إلكترونيا ضمن نطاق نظمها الداخلية قابلة        مهـتمة بضـمان أن تكـون عقـود الاشتراء ال          
للإنفـاذ الـتام، وألاّ تكـون الخطابـات والوثـائق الإلكترونـية المتـبادلة أثـناء عملية الاشتراء عديمة                    

 .القيمة القانونية، بما في ذلك القيمة الإثباتية في المراجعات الإدارية أو الدعاوى القضائية

ظيم بعض هذه المسائل، حسبما ترد مناقشته أدناه، في اطار          وقـد يكـون مـن الملائـم تن         -٤٥
غـير أن هـناك عـدة مسـائل سـتتطلّب معالجـة مناسـبة في تشريعات                 . قـانون الاشـتراء الحكومـي     

 .أخرى
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  عقود الاشتراء والتوقيعات الإلكترونية -١ 
) ٢ (٣٦وتنص المادة   ". مكتوب"إلى عقـد اشـتراء      ) ش (٣٨و) ذ (٢٧تشـير المادتـان      -٤٦

عـلى أنـه يجوز أن تشترط وثائق التماس على المورد أو المقاول الذي قُبل عطاؤه أن                 ) ب(و) أ(
يتوافق مع العطاء، ويجب في هذه الحالة التوقيع على العقد        " يوقّـع عـلى عقـد اشـتراء مكـتوب         "

 .في غضون فترة زمنية معقولة بعد إرسال الإشعار بالقبول إلى ذلك المورد أو المقاول

وفي الممارســة المحلــية، يــؤذن في بعــض الــبلدان بــأن يرســل الإشــعار بقــبول العطـــاء           -٤٧
في البلد الذي لا يقيم      ومـن حيث المبدأ، ينبغي أن يكون بإمكان الجهة المشترية            )٣٤(.إلكترونـيا 

فـيها القـانون عقـبات أمـام الاعـتراف القـانوني بـالعقود المـتفاوض علـيها بوسـائل إلكترونية أن                      
غير أن البلدان ربما تود أن تفرض الطريقة التي يوقّع ا     .  الاشـتراء المبرمة إلكترونيا    تقـبل عقـود   

 )٣٥(.الطرفان على عقد الاشتراء المبرم إلكترونيا أو يوثّقانه بأي شكل آخر

 :ويبدو أن الخيارات المتاحة للفريق العامل هي أساسا ما يلي -٤٨

ل النموذجي للاشتراء أن يسمح صراحة      مـا إذا كـان ينبغي لقانون الأونسيترا        )أ( 
بإبـرام عقـد الاشـتراء بوسـيلة إلكترونـية، ومـا إذا كـان ينبغي له في هذه الحالة أن يشير إلى أنه         
ــيا أو      يمكــن للدولــة المشــترعة أن تفــرض إجــراءات التوقــيع عــلى عقــد الاشــتراء المــبرم إلكترون

 توثيقه؛

ت أخرى للدولة المشترعة، ويمكن     مـا إذا كـان ينـبغي تـرك هذا الأمر لتشريعا            )ب( 
 .في هذه الحالة أن يبين دليل الإشتراع بإيجاز ما يتصل بذلك من مسائل

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية بأنــه ٦وتقضــي المــادة  -٤٩
ذا عـندما يشـترط القـانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إ               "

." تيسـر الاطـلاع عـلى المعلومـات الـواردة فـيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقا             
عند استخدام رسالة بيانات في " مـن ذلـك القـانون الـنموذجي عـلى أنـه          ١١كمـا تـنص المـادة       

تكويــن العقــد، لا يفقــد ذلــك العقــد صــحته أو قابليــته للتنفــيذ ــرد اســتخدام رســالة بــيانات   
ــادة    ". لغــرضلذلــك ا ــيع، تــنص الم ــتعلق باشــتراطات التوق ــيما ي ــانون الأونســيترال  ٧وف  مــن ق

الـنموذجي بشـأن التجارة الإلكترونية على أنه عندما يشترط القانون توقيع شخص ما تستوفي               
استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل       ) أ: "(رسـالة البـيانات ذلـك الشرط إذا       
كانت تلك  ) ب(لى المعلومـات الـواردة في رسـالة البـيانات؛ و          عـلى موافقـة ذلـك الشـخص ع ـ        

الطــريقة جديــرة بالــتعويل علــيها بــالقدر المناســب للغــرض الــذي أُنشــئت أو أُبلغــت مــن أجلــه   
واشترط قابلية ". رسـالة البـيانات، في ضـوء كـل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر       
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ــناولـه     ــوارد في هــذا الحكــم جــرى ت ــتعويل ال ــادة   ال ــانون  ) ٣ (٦بمــزيد مــن الوســع في الم مــن ق
 التي تنص على أن التوقيع الإلكتروني       )٣٦(الأونسـيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية،     

 :يكون قابلا للتعويل عليه إذا

كانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع مرتبطة، في السياق الذي تستخدم فيه، بالمُوقِّـع                )أ"( 
 دون أي شخص آخر؛

كانـت بـيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع، لسيطرة المُوقِّـع دون أي              )ب(" 
 شخص آخر؛

كـــان أي تغـــيير للتوقـــيع الإلكـــتروني، يجـــرى بعـــد حـــدوث التوقـــيع، قـــابلا    )ج"( 
 للاكتشاف؛

كــان الغــرض مــن اشــتراط التوقــيع قانونــا هــو تأكــيد ســلامة المعلومــات الــتي    )د"( 
ــا التوقـــيع وكـــان   ــابلا   يـــتعلق ـ أي تغـــيير يجـــرى في تلـــك المعلومـــات بعـــد وقـــت التوقـــيع قـ

 ".للاكتشاف

وربمـا كـان مـن الحلول الظاهرة البساطة لمسألة التوقيعات الإلكترونية أن تدرج قانون                -٥٠
 من قانون الأونسيترال النموذجي ٧الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء أحكـام على غرار المادة        

من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات      ) ٣ (٦أو المادة   بشـأن الـتجارة الإلكترونـية       
غـير أن طبـيعة وغـرض ذيـنك القـانونين الآخرين، حسبما ذكر آنفا، يختلفان عن            . الإلكترونـية 

طبـيعة وغـرض قـانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء، ومن ثم فإن الحلول التي يحتويان عليها                 
، A/CN.9/WG.I/WP.34(باشـــر في ســـياق القـــانون الأخـــير قـــد لا تكـــون صـــالحة للاقتـــباس الم

كمـا ان أنـواع طـرائق التوثـيق الـتي يمكـن لـلجهة المشـترية قبولها قد تكون                    ). ١٣-٧الفقـرات   
محـدودة لأسـباب شـتى، مـنها الشـواغل المـتعلقة بالمدى المناسب من توافر التكنولوجيا المساندة                  

المســائل المــتعلقة بقابلــية نظــم المعلومــات للاشــتغال  وأخــيرا، تســتتبع . وإمكانــية الــتعويل علــيها
تبادلـيا، سـواء فـيما بـين الهيـئات العمومية في الدولة المشترعة أو داخل منطقة معينة، أن تكون                    
للدولـة المشـترعة حـرية تصـرف واسـعة في تقريـر ماهـية طـرائق التوثـيق التي يمكن أن تقبلها في                        

 )٣٧(.عملية الاشتراء

. ة أخـرى ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيها، هي بدء نفاذ عقد الاشتراء              وثمـة مسـأل    -٥١
من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء تنص على أن يصبح عقد الاشتراء           ) ٤ (٣٦فالمـادة   
عـندما يرسل إشعار قبول العطاء إلى المورد أو المقاول الذي قدم العطاء، شريطة إرسال          "نـافذا   

إذا كان معنونا كما  "ويعتبر أن الإشعار قد أُرسل      ".  بينما لا يزال العطاء ساريا     ذلـك الإشـعار   
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ينـبغي أو موجهـا بطـريقة أخرى ومرسلا إلى المورد أو المقاول، أو إذا أحيل إلى سلطة مختصة،                   
 مــن قــانون ١٥أمــا المــادة ". ٩لتــتولى إرســاله إلى المــورد أو المقــاول، بواســطة تــأذن ــا المــادة  

ونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية، التي تتناول زمان ومكان إرسال واستلام                الأ
عـندما تدخـل الرسالة نظام     "رسـائل البـيانات، فتـنص عـلى أن إرسـال رسـالة البـيانات يحـدث                  

معلومـات لا يخضـع لسـيطرة المنشـئ أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن                  
" معنونة كما ينبغي  "هذا الحكم لا يشترط صراحة أن تكون رسالة البيانات          ومع أن   ". المنشـئ 

 .١٥فإن هذا الاشتراط وارد ضمنا في المادة 

مـن قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء مصوغة       ) ٤ (٣٦ومـن ثم، يـبدو أن المـادة          -٥٢
ة عمليات  عـلى نحـو محـايد تكنولوجـياً ويمكـنها في شـكلها الحـالي أن تسـتوعب بصـورة مرضـي                     

الإرسـال الإلكـتروني لإشعارات القبول، خصوصا في سياق ما قد يود الفريق العامل أن يضعه                
مـن اشـتراط بـأن يوفّـر نظام تبادل الخطابات الإلكترونية في عملية الاشتراء وسيلة وافية لتقرير         

 .) أعلاه٢٧انظر الفقرة (تاريخ ووقت إرسال واستلام الخطابات والوثائق والعطاءات 

 مشـروع اقـتراح لحكـم تمكـيني عام في         A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2ويـرد في الوثـيقة       -٥٣
 .، أعلاه)أ(، الخيار ٤٨ على غرار ما اقترح في الفقرة ٣٦المادة 

  
  سجل إجراءات الاشتراء -٢ 

ــادة   -٥٤ ــة       ١١تقضــي الم ــتفظ الجه ــأن تح ــتراء ب ــنموذجي للاش ــيترال ال ــانون الأونس ــن ق  م
لإجــراءات الاشــتراء يتضــمن، كحــد أدنى، معلومــات معيــنة، وتــورد أحكامــا المشــترية بســجل 

. بشـأن المـدى الذي يتعين الذهاب إليه في جعل تلك المعلومات في متناول الأشخاص المهتمين               
والقـانون الـنموذجي لا يفـرض هـو ذاتـه شـكل ذلـك السـجل ولا يبدو أنه يمنع الجهة المشترية                       

 . إلكترونيمن الاحتفاظ بالسجل في شكل

 مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونية على        ١٠وتـنص المـادة      -٥٥
أنــه عــندما يشــترط القــانون الاحــتفاظ بوثــائق أو ســجلات أو معلومــات معيــنة يســتوفى ذلــك   

أن يتيسر الاطلاع   ) أ: (الشـرط بالاحـتفاظ برسـائل البـيانات، شـريطة مـراعاة الشـروط التالـية               
أن يحتفظ  ) ب(لمعلومات الواردة فيها بحيث يمكن استخدامها في الرجوع إليها لاحقا؛           عـلى ا  

برسـالة البـيانات في شـكلها الذي أنشئت أو أُرسلت أو استلمت به، أو في شكل يمكن إثبات                   
أن يحتفظ بما قد ) ج(كونـه يوفّـر تمثـيلا دقيقا للمعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت؛          
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معلومات تتيح التعرف على منشأ رسالة البيانات ومقصدها وتاريخ ووقت ارسالها           يوجـد من    
 .أو استلامها

وبمــا أن هــذا الحكــم يرســي معــايير عامــة فحســب، دون تحديــد الوســائل الــتي يمكــن      -٥٦
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة   ١٠اسـتخدامها للوفـاء باشـتراطاته، فإن المادة         

 يمكـن أن توفّـر، فـيما يـبدو، أساسا مفيدا للسماح بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية            الإلكترونـية 
 .لإجراءات الاشتراء، إذا ما رغب الفريق العامل في إدراج حكم ذا الشأن

وإذا مـا رأى الفـريق العـامل أن مـن المستصـوب إدراج حكم من هذا القبيل في قانون                     -٥٧
رى أيضا أن من المفيد أن ينص على أنه يجوز للوائح           الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء، فقـد ي ـ        

 مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء أن ترسي إجراءات             ٤الـتي تصـدر بمقتضـى المـادة         
للاحــتفاظ بالســجلات الإلكترونــية والاطــلاع علــيها، بمــا في ذلــك تدابــير لضــمان ســلامة          

وقد يلزم تقديم إيضاح ذا     . ند الاقتضاء المعلومـات وتيسـر الاطلاع عليها، وكذلك سريتها ع        
ــيق تلــك         ــية والوســائل المســتخدمة لتوث ــين ســلامة المعلومــات الإلكترون ــة ب المعــني نظــرا للعلاق

، والصـلة الوثـيقة بـين الاحـتفاظ بسجلات إجراءات           )مـثل التوقـيعات الإلكترونـية     (المعلومـات   
ة للاحــتفاظ بســجلات الهيــئات  الاشــتراء ومــا هــو متــبع في الدولــة المشــترعة مــن سياســة عام ــ  

وهـذا يمكـن أن يشـمل الـنظر في مسـائل معقّـدة، مـثل قابلية الاشتغال التبادلي لنظم                    . العمومـية 
ــنظر أيضــا إلى التغــيرات التكنولوجــية (الاحــتفاظ بالســجلات، ومــدة الاحــتفاظ   ــة )بال ، وحماي

 )٣٨(.الحُرمة الشخصية، وأمن السجلات الإلكترونية

 من  ١١ مشـاريع تعديـلات على المادة        A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2قة  وتـرد في الوثـي     -٥٨
 .قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء

  
 الحواشي

الوثـائق الرسمـية للجمعـية العامـة، الدورة التاسعة والأربعون،           للاطـلاع عـلى نـص القـانون الـنموذجي، انظـر              )١(
 لجــنة الأمــم حولــيةوهــو منشــور أيضــا في (الأول ، المــرفق Corr.1) و (A/49/17 والتصــويب ١٧المــلحق رقــم 

 XXV:1994الــد ") حولــية الأونســيترال"الــذي يشــار إلــيه فــيما يــلي ب ـــ(المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي 
، الجـزء الثالـث، المـرفق الأول؛ ويمكـن الحصـول عليه في       )A.95.V.20منشـورات الأمـم المـتحدة، رقـم المبـيع           (

 ).http://www.uncitral.org/english/texts/procurem/ml-procure.htmشكل إلكتروني من الموقع 
،   Eduardo Talero, Electronic Government Procurement: Concepts and Country Experiencesانظر   )٢(

متاحة في الموقع      (٤٠-٣٠، الفقرات  ٢٠٠١سبتمبر   /أيلول (ورقة مناقشة خاصة بالبنك الدولي       
http://wbln0018.worldbank.org/OCS/egovforum.nsf/c3c9b2819079a45d852569bc007722a0/e559

6442988cccfd85256af5006af56a/$FILE/ATTUQ5LL/egpdiscpaperdraft16.pdf .(    انظر أيضاElaine 

Curran, Andrea Bernert, Anke Wiegand, Electronic Procurement in the Public Sector: Factsheet 
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on Latest Developments in E-procurement in the EU and its Member States)     متاح في الموقع
http://www.eic.ie/downloads/e_procurement.pdf .(            وقد تأكّدت نتائج هذا الاستقصاء بأمثلة

 ).http://europa.eu.int/ida/en/chapter/197انظر    (الممارسات الحالية في مختلف البلدان الأوروبية          
)٣( Talero ٣١، المرجع نفسه، الفقرة. 
)٤( Taleroالمرجع نفسه ،. 
)٥( Talero ٣٣، المرجع نفسه، الفقرة. 
)٦( Talero ١٠٦، المرجع نفسه، الفقرة. 
)٧( Talero ٣٥، المرجع نفسه، الفقرة. 
 ،(http://onc.mecon.gov.ar)الأرجنتين  )٨(

 ،(https://www.tenders.gov.au/federal/index.shtml)") ويسترن أستريليا"ولاية (أستراليا  
 ،(/http://www.comprasnet.gov.br)البرازيل  
 ،(http://www.merx.com/Services/AboutMERX/English/MK_SiteMap.asp?FLASH=Yes)كندا  
 ،(http://www.chilecompra.cl/portal/centro_informaciones/fr_ley_compras.html)شيلي  
 =http://ted.publications.eu.int/official/Exec?Template=TED/home&DataFlow)تحــاد الأوروبيالا 

XMLRead.dfl&Path=staticDefault.xml&Lang=EN)، 
 ،(/http://djo.journal-officiel.gouv.fr/MarchesPublics)فرنسا  

 ،(/http://web.compranet.gob.mx)المكسيك 
 ،(http://www.procurementservice.net/Default.asp)الفلبين 

 ،(/http://www.gebiz.gov.sg)سنغافورة 
 ،(http://www.supplyinggovernment.gov.uk/opportunities.asp)المملكة المتحدة 

 .(/http://www.fedbizopps.gov)الولايات المتحدة 
 الالكترونية في عملية الاشتراء على اشتراط   كـثيرا مـا تـنص القوانـين الداخلـية المـتعلقة باسـتخدام المنشـورات                )٩(

 raiseau")"شــبكة معلومــات"ففــي فرنســا، مــثلا، يجــوز نشــر الدعــوات إلى المناقصــة في   . مــن هــذا القبــيل 

informatique")  ل مـنها خطاب الدعوة والوثائق            " أي شـخص مـتهم    "أن يكـون      يفـترضقـادرا عـلى أن يـنـز
الجـريدة  ، ٢٠٠٢أبـريل  / نيسـان ٣٠ المـؤرخ  Décret n° 2002-692 مـن المرسـوم   ٢انظـر المـادة   (ذات الصـلة  

وثمــة اشــتراط ممــاثل في ). ٨٠٦٤، الصــفحة ٢٠٠٢مــايو / أيــار٣، ١٠٣العــدد ) Journal officiel (الرسمــية
 Verordnung der Bundesregierung betreffend dieمــن القــانون ) ١ (٣النمســا، حيــث تقضــي المــادة  

Erstellung und Übermittlung von elektronischen Angeboten in Vergabeverfahren (E-Procurement-

Verordnung)                    بـأن تخـتار الجهـة المشـترية وسـيلة الاتصـال التي تستخدم في إرسال العروض الالكترونية، كما 
 Bundesgesetzblatt für die" (على نحو غير تمييزي"تختار العنوان الالكتروني الذي ترسل إليه تلك العروض 

Republik Österreich ،ــريل / نيســان٢٨ ــثاني ٢٠٠٤أب ــرة   ). ، الجــزء ال ــنص الفق ــن ) أ (٢وفي الســويد، ت م
على أنه يجوز للجهات المشترية ) SFS 1992:1528(الفصـل السـادس مـن القـانون المـتعلق بالاشـتراء العمومي       

 الكترونية مفتوحة لعامة الناس أو      قـاعدة بيانات  "في  " اجـراءات مبسـطة   "أن تنشـر الدعـوات إلى المناقصـة في          
توجـــد تـــرجمة انكلـــيزية غـــير رسمـــية في الموقـــع " (شـــكل آخـــر مـــن التبلـــيغ يمكـــن أن يكفـــل تنافســـا فعـــالا 

http://www.nou.se/loueng.html .(   بــتوفير أي "وفي الولايــات المــتحدة، يجــب الجهــات المشــترية أن تــتكفل
اسـها عروضـا بشـأن فرص للتعاقد، في شكل يتيح للمستعمل            إشـعار باحتـياجات الهيـئات الحكومـية، أو التم         
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 United States Code)"وصــولا مــريحا وشــاملا عــبر نقطــة دخــول وحــيدة تشــمل جمــيع الهيــئات الحكومــية 

Service, title 41, chapter 7, section 426(c)(4) (41 U.S.C.S., § 426 2004)). 
)١٠( "Permitting electronic notice of business opportunities […] as a substitute for the currently 

required paper publication […] is key to agencies’ ability to realize the efficiencies in electronic 

processes that justify agency investments in these processes” (United States, Interim Rule of 

16 May 2001, Federal Register, vol. 66, No. 95 (66 FR 27407) .    مـن  ٢٤وفي شـيلي، تـنص المـادة 
 Reglamento de Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro yاللائحـة  

Prestación de Servicios )   بـالفعل على أن تنشر جميع  ) ٢٠٠٤مـارس  / آذار٩، المـؤرخ  ٢٥٠المرسـوم رقـم
ولا تسمح المادة . ات الاشتراء عبر نظام المناقصة الالكترونية     الجهـات المشـترية دعواا إلى المشاركة في اجراء        

ــتثنائية       ٦٢ ــوال اسـ ــي إلا في أحـ ــة في شـــكل ورقـ ــوم بالمناقصـ ــك المرسـ ــن ذلـ ــتاح في   ( مـ ــوم مـ ــص المرسـ نـ
http://www.chilecompra.cl/portal/centro_informaciones/ .( ف المرســـومــه " نظـــام المعلومـــات"ويعـــر بأنـ

يتألف من برامجيات وأجهزة حاسوبية [...] الاشتراء العمومي والتعاقد الالكتروني   نظـام معلومـات خاص ب     "
 ").ووسائل اتصال الكترونية ومرافق مساندة تتيح تيسير عملية الاشتراء

 Reglamento general de la Ley de Contratos de) ١٠٩٨/٢٠٠١ من المرسوم الملكي      ٢اسبانيا، المادة   )١١(

las Administraciones Públicas)  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١٢المؤرخ) Boletín official del Estado   ،
 /http://www.boe.es/boe/dias) ، متاح في الموقع٣٩٢٥٢، الصفحة ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٦بتاريخ 

2001-10-26/pdfs/A39252-39371.pdf.( 
، الذي يحكم نـزع الصبغة المادية Décret 2002-692نسي  مـن المرسـوم الفر  ٢عـلى سـبيل المـثال، تـنص المـادة       )١٢(

عــن اجــراءات الاشــتراء، عــلى وجــوب أن يكــون بمقــدور الأشــخاص المهــتمين أن يطّلعــوا عــلى قواعــد            
كما تنص على أنه يحق أيضا للأشخاص المهتمين،     . وينـزلوها في حواسيبهم  ] اجراءات الاشتراء [الاجـراءات   

رديـن المدعويـن، في المناقصـة المحـدودة أو الاجـراءات المتفاوض عليها، أن يطّلعوا        في اجـراءات المناقصـة، والمو     
عـلى الدعـوة إلى المناقصـة ووثـائق الالـتماس ويـنـزلوها في حواسـيبهم، شـريطة أن يبلّغوا الجهة المشترية باسم              

انظر (ر بالاستلام   المـورد واسـم الشـخص الـذي يـنـزل الوثـيقة وبعنوان يتيح توجيه خطاب الكتروني مع إقرا                  
من ) ١ (٢٢ في ليتوانـيا، حيث تنص المادة        - ولكـن أقـل تفصـيلا        -وثمـة حكـم مشـابه       ).  أعـلاه  ٩الحاشـية   

على أنه يجوز ) ٢٠٠٢ديسمبر / كـانون الأول ٣، المـؤرخ  IX-1217القـانون رقـم   (قـانون الاشـتراء العمومـي       
طلب المورد، جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى المناقصة         لـلجهة المشترية أن تزود المورد بوثائق التعاقد، بناء على           

الترجمة الانكليزية لنص القانون متاحة لدى      (أو بنشـرها عـبر الإنترنـت أو باستعمال وسيلة الكترونية أخرى             
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios من القانون ٣١وفي المكسـيك، تنص المادة  ). الأمانـة 

del Sector Público      نه الجهة المشترية وكذلك بوسائلعـلى أن تـتاح وثـائق الالـتماس عـلى العنوان الذي تبي 
ــة     ــررها الحكوم ــتي تق ــية ال ــتاح في  (النشــر الالكترون ــانون م  /http://www.funcionpublica.gob.mx)نــص الق

doctos/adquisiciones/leyadq.doc.( 
لوثـائق الرسمـية للجمعـية العامـة، الدورة الحادية والخمسون،         ا للاطـلاع عـلى نـص القـانون الـنموذجي، انظـر            )١٣(

 XXVII:1996وهـو منشـور أيضـا في حولية الأونسيترال، الد         (، المـرفق الأول     )A/51/17 (١٧المـلحق رقـم     
وقد نشر القانون النموذجي ). ، الجزء الثالث، المرفق الأول)A.98.V.7منشـورات الأمـم المتحدة، رقم المبيع        (

ه، وهما متاحان في شكل الكتروني في       A.99.V.4رقم المبيع   (اشـتراعه ضـمن منشـورات الأمـم المتحدة          ودلـيل   
 ).http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ecomm.htmموقع الأونسيترال على الويب 
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عندما يشترط  "ى أنـه    مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية عـل               ) ١ (٦تـنص المـادة      )١٤(
القـانون أن تكـون المعلومـات مكـتوبة تسـتوفي رسـالة البـيانات ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع على البيانات                      

 ".الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقا
حظات على المادة   دلـيل اشـتراع قـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاشـتراء السلع والإنشاءات والخدمات، الملا                )١٥(

في حولــية ، المستنســخة A/CN.9/403وللاطــلاع عــلى نــص دلــيل الاشــتراع، انظــر الوثــيقة   . ٣، الفقــرة ٣٠
، الجزء الثالث، المرفق    )A.95.V.20منشـورات الأمـم المـتحدة، رقـم المبـيع            (XXV:1994: ، الـد  الأونسـيترال 

 .الثاني
 الصــادر عــن الــبرلمان الأوروبي EC/2004/17رون مــن الإيعــاز عــلى ســبيل المــثال، يــنص المــرفق الــرابع والعش ــ )١٦(

ــتاريخ   ــارس / آذار٣١والــس ب ــة في     ٢٠٠٤م ــئات العامل ــق إجــراءات الاشــتراء الخاصــة بالهي ــذي ينس ، وال
 ٣٠، L 134، الــرقم الجــريدة الرسمــية للاتحــاد الأوروبي(قطاعــات المــاء والطاقــة والــنقل والخدمــات الــبريدية  

ــتروني للعطــاءات أو الاقــتراحات أو     )١، الصــفحة ٢٠٠٤أبــريل /نيســان ــتلام الإلك ــلى أن أدوات الاس ، ع
ــية واجــراءات مناســبة، مــا يــلي      أن تكــون ) أ: (عــروض الأســعار يجــب أن تكفــل عــلى الأقــل، بوســائل تقن

وطنية التوقـيعات الالكترونية المتعلقة بالعطاءات وطلبات المشاركة وإحالة الخطط والمشاريع ممتثلة للأحكام ال         
؛ ]هـذا الإيعـاز أرسـى إطـارا جماعيا للتوقيعات الالكترونية    : مـلحوظة  [EC/1999/93المعـتمدة عمـلا بالإيعـاز      

أن يتسـنى تحديـد تـاريخ ووقـت اسـتلام العطـاءات وطلـبات المشـاركة وتقديم الخطط والمشاريع تحديدا           ) ب(
طــلاع عــلى البــيانات المرســلة أن يتســنى بدرجــة معقولــة ضــمان ألا يــتمكن أي شــخص مــن الا ) ج(دقــيقا؛ 

ــتهاك ذلــك الحظــر المفــروض عــلى    ) د(بمقتضــى هــذه الشــروط قــبل المواعــيد القصــوى المحــددة؛     في حــال ان
 علىأن تكـون القدرة  ) ه(الإطـلاع، أن يتسـنى بدرجـة معقولـة ضـمان إمكانـية كشـف الانـتهاك بوضـوح؛             

أثــناء مخــتلف ) و(شــخاص المفوضــين بذلــك؛ تحديــد أو تغــيير مواعــيد فــتح البــيانات المســتلمة محصــورة في الأ 
مـراحل عملـية إرسـاء العقـود، يجـب ألا تكـون إمكانـية الإطـلاع عـلى جمـيع البـيانات المقدمة، أو على جزء                   

يجب ألا تتيح الاجراءات    ) ز(مـنها، مـتاحة إلا مـن خـلال إجـراءات آنـية مـن جانـب الأشخاص المفوضين؛                    
يجب ألا  ) ح(الإطلاع على البيانات المرسلة إلا بعد الموعد المحدد؛         المتزامـنة مـن جانـب الأشخاص المفوضين         

يظــل الاطــلاع عــلى البــيانات الــتي اســتلمت وفُتحــت وفقــا لهــذه الشــروط مــتاحا إلا للأشــخاص المفوضــين    
 .بالاطلاع عليها

ناقصات الالكترونية  عـلى سـبيل المـثال، تقضـي اللوائـح النمسـاوية المتعلقة بالاشتراء الالكتروني بأن تكون الم                  )١٧(
التي تحددها الجهة المشترية " التشفير وفك التشفير) بطرائق(بطريقة  "خاضـعة لعـدد من الضوابط، منها التقيد         

ويجب على الجهة   ". تفـي بمعـايير تشفير متينة مواكبة لأحدث التطورات        "في وثـائق الالـتماس، الـتي يجـب أن           
كما ان  ". فرة العطـاءات قـبل انتهاء مهلة تقديم العطاءات        ألا يتسـنى فـك ش ـ     "المشـترية أيضـا أن تكفـل أيضـا          
وأخيرا، يجب حفظ   ". أن يوثّق بخاتم زمني وأن يؤكّد على الفور لمقدم العرض         "وقـت تسـليم العـروض يتعين        

العطـاءات المقدمـة الكترونـيا عـلى نحـو يكفـل وتوقيـتها وسـلامتها وسـريتها؛ وألا يتسـنى الاطلاع عليها قبل                        
 لأشـــــخاص المفوضــــين؛ وأن يتســـــنى كشـــــف أي محاولــــة للاطـــــلاع علــــيها قـــــبل فـــــتحها   فــــتحها إلا ل 

)E-Procurement-Verordnung 2004)  وفي فرنســا، يجــب عــلى ). ٧-٤، الفقــرات ) أعــلاه٩انظــر الحاشــية
أن تكفــل أمــن المعــاملات بواســطة شــبكة معلومــات ميســورة المــنال لجمــيع المرشــحين دون  "الجهــة المشــترية 

أن تـتخذ الـتدابير اللازمة لضمان أمن المعلومات المتعلقة بالمرشحين     "يجـب عـلى الجهـة المشـترية         كمـا   ". تميـيز 
أن تشــترط عــلى "ولهــذا الغــرض، يجــوز لــلجهة المشــترية ". أن تظــل المعلومــات ســرية"وضــمان " وعروضــهم

المرسوم رقم  " (فقتهمالمرشـحين أن يـزودوا ملفام بنظام أمني يكفل تعذّر فتح تطبيقام وعطاءام دون موا              
 ).٨ و٧، المادتان ) أعلاه٩انظر الحاشية  (٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠ المؤرخ 2002-692
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بالبـث الالكتروني أو على نحو آخر شريطة أن         "في السـويد، يجـوز لـلجهة المشـترية أن تسـمح بـتقديم العطـاء                  )١٨(
انظــر (قــانون الاشــتراء العمومــي  ("٧يكفــل عــدم إفشــاء محــتويات العطــاء قــبل فــتحه حســبما تفرضــه المــادة 

أما ). ١٩، المادة   ١، ويمكـن العـثور عـلى أحكـام مشاة في الفصل             ٥، المـادة    ٦، الفصـل    ) أعـلاه  ٩الحاشـية   
فـلا يتضـمن قائمة اشتراطات أمنية خاصة   ) Verdingungsordnung für Leistungen(لوائـح الاشـتراء الألمانـية    
تعديلات المدخلـة على مختلف الأحكام لاستيعاب المناقصات الالكترونية         غـير أن ال ـ   . بالمناقصـات الالكترونـية   
ــم    ــازات الاتحــاد الأوروبي  - إن لم يكــن كــل  -تجســد صــراحة معظ ــن ثم، عــندما تســتلم   .  مــبادئ إيع وم

ألا يتسـنى الاطـلاع عـلى محـتوى العطاء إلا بعد         "العطـاءات الكترونـيا، يجـب عـلى الجهـة المشـترية أن تكفـل                
ويجب أن توسم العطاءات الالكترونية تبعا لذلك وأن تحفظ      ). ١٨الفقرة  " (وعـد الأقصـى لـتقديمه     انقضـاء الم  
وتـنص  ). Bundesanzeiger, 20 November 2002, No. 216a) (٢٢المـادة  ") (unter Verschluss("في أمـان  

 Verordnung über die Vergabe öffentlicher( مـن المرسـوم الألمـاني بشـأن إرساء العقود العمومية     ١٥المـادة  

Aufträge (                  مهر بتوقيععـلى وجـوب أن تكفـل الجهـات المشترية سرية العطاءات الالكترونية، التي يجب أن ت
وأن تظل مشفّرة حتى ) Signaturgesetz(الكـتروني مؤهـل وفقـا للقـانون الألماني بشأن التوقيعات الالكترونية        

 أعلاه، ١٢انظـر الحاشـية   (وفي ليتوانـيا  ). Bundesgesetzblat, I 2001, p. 110(انـتهاء مهلـة تقـديم العطـاءات     
تكفـل الوسـيلة الالكترونـية المسـتخدمة عدم         "، يجـوز تقـديم العطـاءات الكترونـيا شـريطة أن             ))٧ (٢٣المـادة   

إطـلاع الهيـئة المـتعاقدة أو المورديـن الآخـرين عـلى محـتويات العطـاءات إلا بعد انقضاء الفترة المحددة لاستلام                       
يرسل المورد،  "وأن  " محـتويا عـلى جمـيع المعلومـات المطلوبـة في وثائق التعاقد            "وأن يكـون العطـاء      " العطـاءات 

فـور تقديم العطاء الكترونيا، تأكيدا لعطائه بوسيلة غير الكترونية، أو أن يقدم إلى الهيئة المتعاقدة، بوسيلة غير            
 Ley de من القانون المكسيكي ٢٧اثل يرد في المادة وثمة اشتراط مم". الكترونـية، نسـخة مصـدقة مـن العطاء    

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público    ــتخدم ــنص عــلى أن تس ــذي ي ، ال
العطـاءات المقدمـة الكترونـيا تكنولوجـيا تكفـل سـرية المعلومـات وعـدم انـتهاكها وأن تقـدم الهيـئة الحكومـية             

انظــر (مــا يسـتعمله المـوردون والمقـاولون مـن طــرائق الكترونـية لتعـيين الهويـة        المعنـية خدمـات تصـديق لدعـم     
 ). أعلاه١٢الحاشية 

 ١٨انظر الحاشية (وألمانيا ) المرجع نفسه(وفرنسا )  أعلاه٩انظر الحاشية (في الاتحـاد الأوروبي، مثلا، النمسا        )١٩(
ــت ).  أعــلاه١١انظــر الحاشــية  (واســبانيا ) أعــلاه ــات الم ــادة  وفي الولاي ــح  ٥٠٢-٤حدة، تشــترط الم  مــن لوائ

أن يكفلوا قدرة "الاحتـياز الاتحاديـة على رؤساء الهيئات المشترية، قبل استعمال وسائل التجارة الالكترونية،              
الـنظم الموجـودة لدى الهيئة على ضمان الوثوقية والسرية بما يتناسب مع احتمال ومقدار الضرر المترتب على       

ة استعمالها أو الاطلاع عليها من جانب أشخاص غير مفوضين بذلك أو تحويرها             فقـدان المعلومـات أو إسـاء      
وفي الفلـــبين، تخضـــع نظـــم ). http://www.arnet.gov/far/loadmainre.htmlنـــص اللوائـــح مـــتاح في الموقـــع (

وائح  من القواعد والل   ٢-١-٨لعدة اشتراطات عامة مبينة في المادة       ) G-EPS(الاشـتراء الالكتروني الحكومية     
 /http://www.neda.gov.ph/references/RAsالنص متاح في الموقع  (٩١٨٤التنفـيذية لقانون الجمهورية رقم  

Approved%20IRR-A%20of%20R.A.%209184 (July%2011,%202003).pdf(   مــنها أن تكــون للجــنة ،
تكون "، وأن "ضسـلطة حصـرية في فتح العرو  "و" سـيطرة تامـة عـلى عملـية تقـديم العـروض         "إرسـاء العقـود     

ــية، مــثل       ــر وســائل أمــن كاف ــنظم عصــية عــلى الفيروســات وتوف ــيح "أدوات صــد وتشــفير "تلــك ال ، وأن تت
ــية   ــية  "اســتخدام التوقــيعات الالكترون ، وأن تكــون لهــا مــرافق  "وغيرهــا مــن أدوات التوثــيق الالكــتروني الحال

 ".مساندة متعددة كافية
انظر ( في الفلبين    ٩١٨٤ واللوائـح التنفـيذية لقانون الجمهورية رقم          مـن القواعـد    ٩عـلى سـبيل المـثال، المـادة          )٢٠(

 :، التي تنص على ما يلي) أعلاه١٩الحاشية 
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 يتعين حماية نظام الاشتراء الالكتروني الحكومي من النفاذ والتدخل غير                  -الأمن    ١-١-٩"  
وتجرى   . جز الصد   المأذون ما بتضمينها جوانب أمنية منها، على سبيل المثال لا الحصر، حوا                    

 .اختبارات دورية للتأكد من تعذر انتهاك ذلك النظام          
 يـتعين أن يكفل نظام الاشتراء الالكتروني الحكومي عدم قدرة أي شخص،             -السـلامة   ٢-١-٩"  

بمــن في ذلــك مديــر الــنظام أو رئــيس وأعضــاء لجــنة إرســاء العقــود، عــلى تغــيير محــتويات العــروض   
ولهذا . الاطلاع عليها قبل الوقت المحدد لفك شفرة العروض أو فتحها         المقدمـة من خلال النظام أو       

الغـرض، يـتعين أن تكـون العـروض المقدمـة مـن خـلال نظـام الاشتراء الالكتروني الحكومي مختومة                     
كمــا يــتعين ضــمان وثوقــية الرســائل والوثــائق المقدمــة مــن خــلال ذلــك الــنظام  . بمفاتــيح الكترونــية

 .ونيةباستخدام توقيعات الكتر
 يـتعين أن يكفـل نظام الاشتراء الالكتروني الحكومي مراعاة الحرمة الشخصية             -السـرية   ٣-١-٩"  

ولهذا الغرض، لا يجوز أن تفشى لأطراف ثالثة أي رسالة أو وثيقة            . للأطـراف المتعاملين من خلاله    
غ المرسل بأا   الكترونـية ترسـل مـن خـلال الـنظام إلا إذا أرسـلت تلـك الرسالة أو الوثيقة بعد إبلا                    

ويـتعين عـلى ذلـك الـنظام أن يصـون حقـوق الملكـية الفكـرية للوثائق، بما في                    . سـتتاح لعامـة الـناس     
 .ذلك التصاميم التقنية المقدمة استجابة للدعوات إلى طلب التأهل وإلى تقديم العروض

ي أداة توفّر    يتعين أن يضم نظام الاشتراء الالكتروني الحكوم       -سـجل تدقـيق الحسابات      ٤-١-٩"  
سـجلا لتدقـيق الحسـابات خاصـة بالـتعاملات الحاسوبية المباشرة يتيح لمفوضية تدقيق الحسابات أن                 

 .تتحقق من أمن النظام وسلامته في أي وقت
 يـتعين تعقّـب أداء الصـانعين والمورديـن والموزعين والخبراء الاستشاريين            -تعقّـب الأداء    ٥-١-٩"  

ويــتعين بالمــثل تعقّــب أداء الجهــات . تســليم وغيرهــا مــن مؤشــرات الأداءلمراقــبة تقــيدهم بمواعــيد ال
ــبراء          ــاولين والخـ ــين والمقـ ــن والموزعـ ــانعين والمورديـ ــاه الصـ ــتزاماا تجـ ــاء بالـ ــبة الوفـ ــترية لمراقـ المشـ

 ."الاستشاريين
 ١٠ية انظر الحاش (٢٠٠٤مارس / آذار٩ المـؤرخ  ٢٥٠المرسـوم رقـم    مـن  ٣٣في شـيلي، مـثلا، تـنص المـادة          )٢١(

نظــام معلومــات يقــوم تلقائــيا بالإفــراج عــن العطــاءات  "عــلى أن يجــرى فــتح العطــاءات مــن خــلال  ) أعــلاه
ــتماس     ــائق الال ــيهما في وث ــتاريخ والوقــت المنصــوص عل ــتحها في ال ــلى   ". وف ــنص ع ــا ت ــل نظــام  "كم أن يكف

يعرفوا على الأقل الجوانب المعلومـات التـيقن فـيما يـتعلق بتاريخ ووقت الفتح وأن يتيح لمقدمي العطاءات أن       
وصفا أوليا للسلعة أو الخدمة التي يتناولها العطاء؛        ) ب(هويـة مقـدم العطـاء؛       ) أ: (التالـية للعطـاءات الأخـرى     

 ".تحديد ضمان العطاء، إن وجد) د(السعر الأولي والإجمالي للعطاء؛ ) ج(
 .٣، الفقرة ٣٠دليل الاشتراع، الملاحظات على المادة  )٢٢(
انظر  (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge مـن اللائحـة   ١٥ ألمانـيا، مـثلا، تـنص المـادة     في )٢٣(

عـلى أنـه يجـوز لـلجهة المشـترية أن تـأذن بـتقديم العطـاءات بأشـكال أخـرى غير الكتابة                    )  أعـلاه  ١٨الحاشـية   
 .بواسطة البريد أو شخصيا

 Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen مـن القـانون   ٦٨ مـن المـادة   ١في النمسـا، تـنص الفقـرة     )٢٤(

(Bundesvergabegesetz 2002—BvergG)    عــلى أنــه يمكــن تقــديم العطــاءات الكترونــيا طالمــا توافــرت لــدى 
ويجب على الجهة المشترية أن توجه، في موعد أقصاه         . الجهـة المشـترية الشـروط التقنـية وغيرهـا مـن الشـروط             

ة إلى تقـديم العطـاءات، إشـعارا بمـا إذا كـان يسمح بتقديم العطاءات الكترونيا، وإذا كان                   عـند توجـيه الدعـو     
فمــا هــي طــرائق التشــفير وفــك التشــفير المــأذون ــا وكذلــك الأشــكال المــأذون ــا للوثــائق   "الأمــر كذلــك 
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ترونيا فلا يسمح لم تصدر إعلانا بشأن إمكانية تقديم العروض الك"وإذا كانـت الجهة المشترية    ". والخطابـات 
ــية   ــتقديم العــروض بوســائل الكترون ــتقديم العطــاءات بوســائل    ٢كمــا تــنص الفقــرة  ". ب ــه إذا سمــح ب  عــلى أن

فيجـب أن تبـين الدعـوة إلى المشـاركة في المناقصة ما إذا يمكن تقديم العطاءات الكترونيا فحسب                   "الكترونـية   
نـت الجهـة المشـترية لم تصـدر إعلانـا ذا الشأن             وإذا كا ". أم يمكـن تقديمهـا الكترونـيا وإمـا في شـكل ورقـي             

 ).Bundesgesetzblatt Nr. 99/2002(فيسمح بتقديم العروض بوسائل الكترونية أو في شكل ورقي 
إذا ســمح "، عـلى أنــه  Bundesvergabegesetz 2002 مــن القـانون  ٦٨ مــن المـادة  ٣في النمسـا، تــنص الفقـرة    )٢٥(

 فــلا يجــوز للمشــاركين في المناقصــة الذيــن قدمــوا عروضــا الكترونــية أن   بــتقديم العــروض بوســائل الكترونــية 
غـير أن مـا سـبق لا ينطـبق عـلى أجـزاء العروض مثل                . يقدمـوا عرضـا أو أجـزاء مـن عـرض في شـكل ورقـي               

انظر الحاشية " (مـا دامـت أجـزاء العـرض هذه غير متاحة الكترونيا      ] الأدلـة المسـتندية الـتي يقتضـيها القـانون         [
 ).ه أعلا٢٤

أن تقبل تقديم " في فرنسـا بأنـه يجـوز للجهة المشترية           692-2002المرسـوم التشـريعي رقـم        مـن    ٣تقضـي المـادة      )٢٦(
طلـبات الإثـبات المسبق للأهلية أو العروض بوسائل الكترونية، ويجب أن يشار إلى القرار المتعلق بفعل ذلك،    

بات المسـبق للأهلـية أو للعروض، في الدعوة إلى   جنـبا إلى جنـب مـع طـرائق الـتقديم الالكـتروني لطلـبات الإث ـ            
" الإثــبات المســبق للأهلــية أو في الدعــوة إلى المناقصــة أو في خطــاب الدعــوة الموجــه في الاجــراءات التفاوضــية

 ). أعلاه٩انظر الحاشية (
ى الموردين يتعين عل" على أنه 692-2002المرسوم التشريعي رقم هـذا هو الحال، مثلا، في فرنسا، حيث ينص           )٢٧(

ــيا، مــن ناحــية، وتقديمهــا في شــكل ورقــي أو في شــكل        ــبام وعطــاءام الكترون أن يخــتاروا بــين تقــديم طل
 ). أعلاه٩انظر الحاشية " (الكتروني مخزن على واسطة مادية، من ناحية أخرى

 see Decreto 1023/2001 con las modificaciones introducidasانظر (هـذا هـو الحـال، مثلا، في الأرجنتين     )٢٨(

por los Decreto Nros. 666/2003 y 204/2004 y por la Ley 25.563. Régimen General. 

Contrataciones Públicas Electrónicas. Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. 

Disposiciones Finales y Transitorias)     الـنص مـتاح في الموقـعhttp://onc.mecon.gov.ar/paginas/inicio/ 
Decreto_delegado_1023_2001.doc( ٢١، المادة.( 

ومــن هــذه الــبلدان . ثمــة بلــدان قلــيلة فحســب تســمح بالمناقصــات العلنــية خــارج نطــاق الاشــتراء الالكــتروني )٢٩(
لنص متاح في   ا (٢٠٠٢يوليه  / تموز ١٧ المؤرخ   ٥٢٠.١٠القانون رقم   الـبرازيل، حيـث تـنظم هذه المسألة في          

 ).https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htmالموقع 
، مثلا، لا   ) أعلاه ١٩انظـر الحاشـية     ( في الفلـبين     ٩١٨٤القواعـد واللوائـح التنفـيذية لقـانون الجمهوريـة رقـم              )٣٠(

المناقصات وجميع أن تعلـن عـن جمـيع فـرص الاشتراء ونتائج     "تشـترط عـلى جمـيع الجهـات المشـترية فحسـب            
، بـل توجب    )١-٢-٨المـادة    (G-EPSفي نظـام حكومـي للاشـتراء الالكـتروني، أو           " المعلومـات ذات الصـلة    

كمـا تنص القواعد على أنه يجوز  ). ١-٣-٨المـادة  ( اسـتعمالا تامـا   G-EPSأن تسـتعمل نظـام      "علـيها أيضـا     
ونـية، الـذي يشـمل إنشاء استمارات        اسـتعمال ذلـك الـنظام في دعـم تنفـيذ عملـيات تقـديم العـروض الالكتر                 

للعـروض الالكترونـية، وإنشـاء صندوق لتلك العروض، وتوصيل العروض المقدمة، وإشعار الموردين باستلام         
وهـذا المـرفق سيشـمل جمـيع أنـواع اشتراء السلع      . عروضـهم، وتلقـي العـروض وتقيـيم العـروض الالكترونـية        

 ).٣-٤-٢-٨انظر المادة " (ةومشاريع البنية التحتية والخدمات الاستشاري
 من القانون النموذجي، التي يمكن العثور عليها        ٩انظـر عـلى سـبيل المـثال، آراء أسـتراليا وكـندا بشـأن المادة                  )٣١(

ــيترالالمستنســـــخة في  (Add.2 وAdd.1 وA/CN.9/376في الوثـــــائق  ــية الأونســـ  XXIV:1993، الـــــد حولـــ
النص متاح في   ) (، الجزء الثاني، الفصل الأول، الباب دال      )A.94.V.16منشـورات الأمـم المتحدة، رقم المبيع        (
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؛ انظــــــر أيضــــــا )http://www.uncitral.org/english/yearbooks/yb-1993-e/yb-1993-index-e.htmالموقــــــع 
، الجزء الثاني، الفصل الأول، الباب حولـية الأونسيترال المستنسـخة في الـد ذاتـه مـن      (A/CN.9/371الوثـيقة   
 .٩٠-٨٢ الفقرات ،)ألف

 ١٩انظر الحاشية   ( في الفلبين    ٩١٨٤ من القواعد واللوائح التنفيذية لقانون الجمهورية رقم         ٤-٨مـثل المـادة      )٣٢(
 :التي تنص على ما يلي) أعلاه

ولكــي تكــون  [...].  يجــوز لمقدمــي العــروض إرســال طلــبات الإيضــاح الكترونــيا       -٢-٤-٨"  
 الدعـوة إلى طلـب التأهل وإلى تقديم العروض وعلى وثائق            الإيضـاحات والـتعديلات المدخلـة عـلى       

نشرات عروض /المناقصـة، يتعين أن تكون تلك الإيضاحات والتعديلات في شكل نشرات تكميلية      
 ).G-EPS(تنشر على لوحة إعلانات في نظام الاشتراء الالكتروني الحكومي 

، وكذلـــك ســـائر ]أعـــلاه[نشـــرات العـــروض المذكـــورة / تنشـــر النشـــرات التكميلـــية-٣-٤-٨"  
إلى مقدمي العروض أو مقدمي العروض المحتملين، في لوحة      [...] الإشـعارات الـتي يتعين توجيهها       

، وترسـل الكترونـيا إلى عـنوان الـبريد الالكـتروني المبـين في بـيانات تسجيل        G-EPSإعلانـات نظـام    
 ."مقدم العرض

 ١٩انظر الحاشية   ( في الفلبين    ٩١٨٤ية لقانون الجمهورية رقم      من القواعد واللوائح التنفيذ    ٤-٨مـثل المـادة      )٣٣(
 :، التي تنص على ما يلي)أعلاه

ولكن ،  ]من هذه القواعد واللوائح    [٢٢ تـنظّم لقـاءات مـا قـبل المناقصـة وفقـا لـلمادة                -١-٤-٨"  
 جــواز الاستعاضــة عــن اشــتراط عقــد لقــاءات تقــديم العــروض وجهــا لوجــه حالمــا تصــبح    شــريطة

ــتعاملات     تكنولوجــ ــة هــي المعــيار الشــائع في ال ــتمار بواســطة الفــيديو أو أي تكنولوجــيا مماثل يا الائ
ويجـوز لـلجهات المشـترية التي لديها قدرات ائتمار بواسطة الفيديو وتتعامل مع              . الـتجارية في الـبلد    

أو خــبراء استشــاريين لديهــم أيضــا قــدرات /أو مقــاولين و/أو موزعــين و/أو مورديــن و/صــانعين و
 ."تمار بواسطة الفيديو أن تنظم لقاءات ما قبل المناقصة الكترونياائ

 United States Code Service, (41 U.S.C.S. § 253b في نشـرة  ٤١ ب مـن الفصـل   ٢٥٣يـرد في المـادة    )٣٤(

يرسـى العقـد بإرسـال إشـعار، إمـا كـتابة وإمـا بوسـيلة الكترونية، بإرساء العقد إلى             : " عـلى مـا يـلي      ((2004)
 ويتعين على الجهاز التنفيذي أن يبلّغ، كتابة أو بوسيلة الكترونية، وفي غضون ثلاثة أيام            . م العقـد الفائـز    مقـد

 ".من إرساء العقد، كل مقدمي العروض الذين لم يرس العقد عليهم بأن العقد قد أرسي
 ٢٤انظــر الفقــرة  (Bundesvergabegesetz 2002 مــن القــانون ١٠٠ مــن المــادة ١في النمســا، تــنص الفقــرة  )٣٥(

 ٢ و١غير أن الفقرتين . على أنه يمكن إرسال الإشعار بإرساء العقد إلى الموردين والمقاولين الكترونيا     ) أعـلاه 
 ترتئـيان إبـرام عقـد الاشـتراء مـن خـلال تبادل مستندات ورقية بالبريد المسجل، في حين أن              ١٠٢مـن المـادة     
 " إبـــــرام العقـــــد"اديـــــة بإصـــــدار لوائـــــح بشـــــأن  مـــــن تلـــــك المـــــادة تفـــــوض الحكومـــــة الاتح٣الفقـــــرة 

")Vertragsabschluss (" بوســائل الكترونــية، بمــا في لوائــح لضــمان ســرية ووثوقــية وســلامة البــيانات المرســلة
ــية مشــفّرة    ــيعات الكترون ــيا باســتخدام توق ــية     . الكترون ــية العطــاءات الالكترون ــتعلقة بوثوق ــد الم ــرد القواع وت

انظـــر ) (E-Procurement-Verordnung 2004( لوائـــح صـــدرت مؤخـــرا وســـلامتها، وكذلـــك ســـريتها، في
ومــع أن اللوائــح لا تشــير صــراحة إلى إبــرام عقــد الاشــتراء فلعلــه يجــدر أن تســري علــيه  ).  أعــلاه٩الحاشــية 

 .المتطلبات ذاا
ة والخمسون،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادس     للإطـلاع عـلى نـص القـانون الـنموذجي، انظـر              )٣٦(

وقد نشر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له ضمن  . ، المرفق الثاني)A/56/17 (١٧المـلحق رقـم   
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، وهما متاحان أيضا في شكل الكتروني في موقع الأونسيترال    )A.02.V.8رقم المبيع   (منشـورات الأمم المتحدة     
 ).http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf(على الويب 

 Christine Kirchberger and Jon Ramón y Olano, Issues of Security and Interoperabiity inانظـر   )٣٧(

Electronic Public Procurement) المخطوطة متاحة لدى الأمانة.( 
 ,John T. Ramsayرونية، انظر للاطـلاع عـلى مناقشـة موعـة واسـعة من المسائل المتعلقة بالسجلات الالكت      )٣٨(

IT Governance, SOX and Other Acronyms, June 2004)  الــــــنص مــــــتاح في الموقــــــع
http://www.gowlings.com/resources/publications.asp?pubid=1005.( 
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